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الالتباس المعنوي وتأثيره على النصوص الإجرائية
- دراسة في قانون المرافعات المدنية -

م.د. مروى عبد الجليل السويدي

جامعة دجلة-  كلية القانون

المستخلص :
المدنيــة  المرافعــات  قانــون  يضطلــع 
ــخاص في  ــلوك الأش ــم س ــة تنظي بمهم
ــه  ــا يتضمن ــي ب ــدان القضائ ــار المي إط
مــن نصــوص قانونيــة ملزمــة، توصــف 
بأنهــا تتضمــن قواعــد شــكلية لا يجــوز 
ــو  ــى نح ــا ع ــا أو تطبيقه ــال به الأخ

ــا . ــي له ــم التشريع ــف التنظي يخال
ــد مــن أن يكــون النــص  ومــن ثــم لا ب
القانــوني معــراً عــن نفســه مــن خــال 
ــي  ــه ، والت ــتعملة في صياغت ــة المس اللغ
ــاس في  ــر الالتب ــا يث ــا كل م ــب به يتجن
ــد  ــن القواع ــود م ــم المقص ــد الحك تحدي
نصــوص  تتضمنهــا  التــي  القانونيــة 

ــذ . ــة الناف ــات المدني ــون المرافع قان

فــا يلتبــس عــى المتلقــي معنــى بمعنــى 
للحكــم المســتفاد مــن النص ذاتــه ، وإلا 
ــوني  ــا يشــوب النــص القان ســيتحقق ب
مــن التبــاس معنــوي ، صــدور أحــكام 
إجــراءات  في  أهــدار  أو  متناقضــة  
ــر  ــن س ــال بحس ــاضي ، أو الاخ التق

ــاء . ــدان القض ــة في مي العدال
الالتبــاس  لذلــك  ســيكون  بمعنــى 
ــكالات  ــض الإش ــي بع ــاً في تج انعكاس
، التــي تكــون دافعــاً للاهتــام بصياغــة 
النــص الإجرائــي انطلاقــاً مــن دور 
عــى  العمــل  في  المرافعــات  قانــون 
الميــدان  في  العدالــة  ســر  حســن 
النــص  القضائــي؛ إذ يرتبــط إعــال 
ــت  ــا كان ــى م ــه ، ومت ــوني بصياغت القان
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ــرة  ــر المث ــة غ ــة واضح ــذه الصياغ ه
ــوح  ــتعكس بوض ــا س ــاس ،فأنه للالتب
قصــد المــرع أو حقيقــة المقصــود مــن 
ــوء إلى  ــن دون اللج ــوني م ــص القان الن
ــه  ــى تطبيق ــن ع ــج تع ــن أو حج قرائ

بالنحــو الصائــب  . 

المقدمة
والصــاة  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
ــن  ــق أجمع ــى أشرف الخل ــام ع والس
ــه  ــى صحب ــه وع ــل الله علي ــد ص محم

وآلــه الطاهريــن .
ــوع  ــة موض ــنوضح مقدم ــد , فس ــا بع أم
بحثنــا الموســوم بـــ ) الالتبــاس المعنــوي 
ــة –  ــوص الإجرائي ــى النص ــره ع وتأث
ــة (  ــات المدني ــون المرافع ــة في قان دراس

ــة:- ــرات الآتي ــن الفِق ضم
 , البحــث  بموضــوع  التعريــف  أولأً. 

وبيــان أهميتــه :-
ــد  ــذي ق ــوي ال ــاس المعن ــد بالالتب يقص
يشــوب نصــاً مــن نصــوص قانــون 
المرافعــات المدنيــة ، الإشــكال أو الابهام  
في تحديــد الحكــم المقصــود منــه ، ومــن 
ــص  ــك الن ــي لذل ــدرك المتلق ــم  لا ي ث

ــاء. ــوح وج ــه بوض مضمون
الالتبــاس  بحــث  أهميــة  وتكمــن 

المعنــوي في إطــار قانــون المرافعــات 
المدنيــة ، بــا يضطلــع بــه هــذا القانــون 
ــاء  ــم القض ــق بتنظي ــة تتعل ــن وظيف م
المــدني في ســكونه وحركتــه ، فيبــن 
وظيفتــه وتشــكيلاته المختلفــة وحــدود 
لإداء  ممارســته  ووســيلة  اختصاصــه 
دوره القانــوني ، وبيــان كيفيــة اتخــاذ 
ــه.  ــى حمايت ــول ع ــراءات للحص الإج
قانــون  ولإداء  ذلــك  عــى  وبنــاءً 
المرافعــات الوظيفــة التــي يضطلــع بهــا 
ــص  ــأن الخصائ ــول ب ــا الق ــا يفوتن ، ف
والأســلوبية   ، والدلاليــة  التركيبيــة 
ــي  ــاصر الت ــم العن ــن أه ــة م والمفرداتي
تتشــكل بهــا اللغــة القانونيــة لنصوصــه 
ــن  ــراً ع ــون مع ــص يك ــأن الن ــذا ف ؛ ل
نفســه مــن خــال اللغــة المســتعملة 
فيــه ، فيكــون مــن الــروري الابتعــاد 
ــاس ،  ــر الالتب ــا يث ــن م ــه ع في صياغت
ومــن ثــم الاختــاف في تحديــد الحكــم 

ــوني . ــص القان ــن الن ــتفاد م المس
وعليــه، فــإن هــذا الأمــر يجعــل الحاجــة 
لموضــوع  التصــدي  لغــرض  ملحــة 
تأثــره  وبيــان   ، المعنــوي  الالتبــاس 
عــى النــص الإجرائــي في إطــار قانــون 
المرافعــات المدنيــة العراقــي النافــذ. 

موضــوع  اختيــار  أســباب  ثانيــاً. 
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-: البحــث 
ــار  ــا لاختي ــي دفعتن ــباب الت ــن الأس م
ــره  ــوي وتأث ــاس المعن ــوع الالتب موض
ــة في  ــوص الإجرائية-دراس ــى النص ع

ــي :- ــة  , ه ــات المدني ــون المرافع قان
أ.يتضمــن قانــون المرافعــات قواعــد 
تتصــف بأنهــا قواعــد شــكلية آمــرة 
ثــم  ومــن  جزائيــة،  خاصيــة  ذات 
ــا  ــة في صياغته ــون واضح ــب أن تك يج
ــة  ــن الوظيف ــاُ م ــا انطلاق ــه فيه لا لبس
تتعلــق  التــي يضطلــع بهــا، والتــي 
يجــب  التــي  الطــرق  وبدقــة  ببيــان 
ــد  ــلكوها عن ــخاص أن يس ــى الأش ع
لجوئهــم إلى القضــاء مــن أجــل اســتيفاء 
حقوقهــم ، فيٌضَمــن حــق المتداعــن 
القــاضي  تحكــم  دون  والحيلولــة 
بالدعــوى أو إصــدار أحــكام بعيــدة 
عــن روح النــص القانــوني المعمــول بــه 
ــتقرار  ــة واس ــق العدال ــم تحقي ــن ث ، وم
معامــات الأشــخاص في المجتمــع . 
يثــره  مــا  عــى  الضــوء  ب.تســليط 
في  المعنــوي  الالتبــاس  موضــوع 
إجــراءات التقــاضي مــن المشــكلات 
ــواءً  ــد س ــة في آن واح ــة والقانوني الفني
مــن حيــث الصياغــة التشريعيــة أو مــن 
القانونيــة  النصــوص  تفســر  حيــث 

مــدى  حيــث  مــن  أو  بــه  المتعلقــة 
بتطبيــق  القضائيــة  الهيئــات  التــزام 
ــح  ــم الصحي ــوص أو الفه ــك النص تل
للمتطلبــات الواقعيــة للدعــوى المرفوعة 
ومــا يرتبــط بها مــن إجراءات ، ولاســيما 
الاختصــاص  مســائل  في  يؤثــر  أنــه 
أو الولايــة أو الصلاحيــة، ومــن ثــم 
انعــكاس ذلــك عــى الجانــب التطبيقــي 
في العمــل القضائــي في ضــوء عــدم 
ــة  ــكام القضائي ــن الأح ــر م ــة الكث دق
 ، الموضــوع  محاكــم  مــن  الصــادرة 
مــن  منهــا  المنقوضــة  تلــك  وكثــرة 

جانــب محاكــم الطعــن .

ثالثاً . مشكلة موضوع البحث :-
ــث  ــوع البح ــكلة موض ــن مش      تكم
بقلــة الاهتــام في دراســة اللغــة القانونية 
ــة  ــى صياغ ــك ع ــار ذل ــكاس آث ، وانع
النــص التشريعــي أو عــى تطبيقــه ؛ 
ــون  ــن القان ــة ب ــة وثيق ــد علاق إذ توج
ــه ، فاســتعمال اللغــة  واللغــة المعــرة عن
ــاغ  ــة بإب ــة أداة كفيل ــة الواضح الدقيق

ــة . ــو العدال ــه نح ــون وتطبيق القان
أيكــون   ، نتســآءل  ذلــك  وإزاء 
للالتبــاس المعنــوي، الــذي يشــوب 
بعضــاً مــن نصــوص قانــون المرافعــات 
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ــث  ــن حي ــر م ــذ ذات الأث ــة الناف المدني
ــدراً في  ــة أو ه ــكام متناقض ــدور أح ص
الإجــراءات أو مجافــاة لحســن ســر 
قــد  أم  التقــاضي  ميــدان  العدالــة في 
النصــوص  تلــك  أحــد  في  يتحقــق 
التباســاً يمكــن عــده التباســاً ظاهريــاً ، 
يعمــل التماســك الموضوعــي بــن ذلــك 
ــة  ــرى المرتبط ــوص الأخ ــص والنص الن
بــه عــى عــدم ترتيــب آثــار الالتبــاس في 

النطــاق القانــوني والعمــي . 
ــر،  ــب آخ ــن جان ــب وم ــن جان ــذا م ه
هــل كان للقضــاء العراقــي دوراَ في إزالة 
ــق  ــد تطبي ــوي عن ــاس المعن ــار الالتب آث
تلــك النصــوص عــى مــا يعــرض 
ــن  ــة ، وم ــات قضائي ــن منازع ــه م علي
ثــم تتحقــق الحمايــة القانونيــة للحقــوق 
ــى  ــات ع ــون المرافع ــا قان ــي ينظمه الت
أســاس أن عمــل القــاضي يعتمــد عــى 
تطبيــق روح القانــون ، ومــا يهــدف إليــه 
ــق  ــس التطبي ــة ولي ــق العدال ــن تحقي م

ــه ؟ ــرفي لنصوص الح
رابعاً . منهجية موضوع البحث:-

ــي في  ــرع العراق ــج الم ــاد منه ــم اعت ت
ــال  ــن خ ــث م ــوع البح ــة موض كتاب
يتحقــق  التــي  النصــوص  معالجــة 
ــون  ــار قان ــوي إط ــاس المعن ــا الالتب به

ــم )83(  ــذ رق ــة الناف ــات المدني المرافع
لســنة 1969 المعــدل ، مــع الاسترشــاد 
بجانــب مــن القوانــن المقارنــة  كقانــون 
ــري  ــة الم ــة والتجاري ــات المدني المرافع
النافــذ رقــم )13( لســنة 1968المعــدل 
ــة الفرنــي  ،وقانــون الإجــراءات المدني
 1975 لســنة   )1123( رقــم  النافــذ 
المعــدل، عــى النحــو الــذي يســهم 
ــرض  ــوع ، لغ ــة الموض ــز دراس في تعزي
ومقترحــات  حلــول  إلى  الوصــول 
ــذي  ــوع ، ال ــذا الموض ــة ه ــد أهمي تجس
ــة  ــاة القانوني ــى الحي ــاته ع ــه انعكاس ل
العمليــة عنــد تطبيــق القانــون في ميــدان 

ــدني. ــاء الم القض
ــي،  ــج التحلي ــى المنه ــا ع ــا اعتمدن ك
الــذي يقــوم عــى تحليــل الآراء الفقهيــة 
ومناقشــتها ، فضــاً عــى اعتــاد المنهــج 
ــى  ــوف ع ــال الوق ــن خ ــي ، م التطبيق
موقــف القضــاء العراقــي مــن الموضوع 

وتحليلــه .
خامساً . هيكلية موضوع البحث :-

ــة  ــات الداخل ــان الموضوع ــرض بي لغ
ــن  ــه م ــة ب ــث والإحاط ــاق البح في نط
جميــع جوانبــه القانونيــة ؛ ارتأينا تقســيم 
موضــوع بحثنــا الموســوم بـــ )الالتبــاس 
النصــوص  عــى  وتأثــره  المعنــوي 
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ــات  ــون المرافع ــة في قان الإجرائية)دراس
المدنيــة (، إلى مقدمــة و مبحثــن همــا :-
الالتبــاس  ماهيــة  الأول:  المبحــث 

. المعنــوي 
الالتبــاس  تأثــر   : الثــاني  المبحــث 
. الإجرائــي  النــص  عــى  المعنــوي 
   ومــن ثــم ســنختم هــذا البحــث 
بأهــم الاســتنتاجات والتوصيــات التــي 
ــا لهــذا  ــا إليهــا مــن خــال بحثن توصلن
ــب  ــه بجوان ــل اغنائ ــى أم الموضوع،ع

ــه . كاف
راجين من الله تعالى أن يوفقنا في مُبتغانا 

وبالله نستعين

المبحث الأول
ماهية الالتباس المعنوي

      يختلــف التعامــل مــع النــص القانوني 
لاختــاف  تبعــاً  تطبيقــه  ومســاحة 
ــص،  ــة والن ــن الواقع ــة ب ــار الحرك مس
فالنــص  لــه شــكل خارجــي وروح 
ــد  ــاك تباع ــون هن ــد يك �ـة ، وق جوهري
ــي  ــر الحقيق ــن الجوه ــكل وب ــن الش ب
ــه )1( ،  ــن أجل ــون م ــئ القان ــذي أنش ال
ــال  ــن خ ــك م ــة ذل ــن ملاحظ إذ يمك
الــوارد  النصــوص  بعــض  تأمــل 
ضمــن دائــرة قانــون المرافعــات المدنيــة 

العراقــي النافــذ )2( .
إلى  توحــي  والنصــوص  فالأبــواب 
معــانٍ عامــة ، ومــن خلالهــا لا بــد 
ــاني  ــن المع ــط ب ــق التراب ــن أن يتحق م
بذلــك  إذ   ، والإجماليــة  التفصيليــة 
ــص  ــاف روح الن ــرَ اكتش ــط يُف التراب
عنــد وجــود خــاف في تحديــد الدلالــة 
بدقــة ، أو عنــد وجــود واقعــة اســتثنائية 
ــاً  ــوني مجافي ــص القان ــق الن ــل تطبي تجع
للعدالــة)3( ،ولكــن قــد يشــوب النــص 
ــن  ــى، لا يمك ــاس في المعن ــوني التب القان
ــم في  ــة الحك ــى حقيق ــوف ع ــه الوق مع

ــوني . ــص القان الن
والأصــل في النــص القانــوني أن يكــون 
ــى المـر�اد من��ه ؛ إذ  �ـة ع واض��ح الدلال
أن كل نــص محتــاج إلى بيــان لايجــوز 
أن يؤخــر بيانــه عــن وقــت الحاجــة 
إليــه ؛ فالتكليــف بــا لا يتبــن منــه 
ــه  ــا لا يفهم ــخص ب ــاً للش ــدُ تكليف يع
ــز  ــر جائ ــم غ ــا لا يٌفهَ ــف ب ،والتكلي
تتجــه  لا  الإرادة  أن  حيــث  ؛  شرعــاً 
ــم  ــد فه ــف إلا بع ــال إلى التكلي للامتث

ــف)4(. ــه التكلي ــذي ب ــص ال الن
ــة  ــن مجموع ــارة ع ــص عب ــا كان الن ولم
لــذا   ، أفقيــاً  المتتابعــة  الجمــل  مــن 
الجمــل  هــذه  تكــون  أن  وجــب 
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واضحــة لا لبــس فيهــا ، ومترابطــة 
فيــا بينهــا حتــى تكــون نصــاً متماســكاً 
ــال  ــى اتص ــة ع ــة لفظي ــط قرين ، فالرب
وهــو  بالآخــر،  المترابطــن  أحــد 
مــن وســائل امتــداد معنــى الجملــة 
واتســاعها ؛ للاســتقرار العــام للمعنــى 
القانــوني للحكــم المقصــود مــن النــص 
التشريعــي , ويــؤدي الربــط بــن الجمــل 
في النــص القانــوني إلى اتصــاف هــذا 
ــة  ــه لغ ــام في فق ــة الانتظ ــص بصف الن
النــص ، فانتظــام الجمــل في النــص 
ــة  ــاصر المكون ــام العن ــى انتظ ــل ع دلي
لعــالم هــذا النــص )5(،وهــذا لا يتحقــق 
ــص  ــع الن ــدة لتشري ــة الجي إلا بالصياغ
ــات  ــون المرافع ــار قان ــه في أط أو لتعديل

المدنيــة)6(.
ومــن خــال مــا تقــدم ، ســنناقش 
ــال  ــن خ ــوي م ــاس المعن ــة الالتب ماهي
ــب  ــه ، في المطل ــف ب ــث في التعري البح
البعــد  بيــان  خــال  ،ومــن  الأول  
النــص  صياغــة  لفاعليــة  القانــوني 
،الــذي ســيتولى المطلــب الثــاني مــن 
ــه .  ــوء علي ــليط الض ــث تس ــذا البح ه

المطلب الأول
تعريف الالتباس المعنوي 

الالتبــاس  تعريــف  في  البحــث  إن     
المعنــوي يقتــي منــا بيــان تعريفــه 
وتحديــد خصائصــه ، وهــذا مــا ســنبينه 

في الفرعــن الآتيــن :- 
الفرع الأول

التعريف بالالتباس المعنوي
       يقصــد بالالتبــاس ، مصــدر الفعــل 
إلغــاز   ، الإشــكال   ، الَغــو   ، لبــسَ 
،الإبهــام ، اختــاط وتشــوش)7( ، ومــن 
ثــم نتوصــل إلى أن الالتبــاس يــؤدي إلى 
ــا  ــخص ف ــى الش ــى ع ــاط المعن اخت
يهتــدي إلى الصــــواب فيــه ، ومنــه قوله 
تعــالى : ))ولا تلبســوا الحــق بالباطــل ((

. )8(

ــدرك ،  ــى الم ــس ع ــا أن يلتب ــر إم والأم
أو أن يكــون ملتبســاً بذاتــه ؛ لاختــاط 
ــم  ــن ث ــض ، ومِ ــا ببع ــاصره بعضه عن
ــم ،  ــم مبه ــو ذا حك ــص الملتبس ه فالن
لا يُعـــرف له وجهاً )9( ، وعــــليه يُمكننا 
النصوص القانونيــة  بــأن  القــول 
الملتبسة هــــي ذات حكــم لا يــدرك 

ــاء. ــوح وج ــه بوض ــل مضمون العق
    إذ قــد يترتــب عــى الالتبــاس المعنوي 
نوعــاً مــن الخلــل بالمعنــى المقصــود 
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تعريــف  الصعــب  مــن  فيجعــل   ،
ــد الحكــم  ــارة أو تحدي المصطلــح أو العب
المقصــود مــن النــص القانــوني ، الأمــر 
ــري  ــول الظاه ــه القب ــرر مع ــذي ي ال
للنــص  واحــدٍ  تفســرٍ  مــن  لأكثــر 
ــة . ــل أو الدراس ــدار العم ــوني م القان
ــوم  ــن مفه ــرِق ب ــب يُفَ ــاك جان        وهن

إذ   ، الغمــوض  ومفهــوم  الالتبــاس 
يــرى أن حالــة الالتبــاس ، تقبــل بعــض 
ــارزة بالرغــم  التفســرات المحــددة والب
ــة  ــون ظاهــراً للوهل ــا لا يك أن بعضه
ــه ليــس مــن اليســر  الأولى، في حــن أن
أن   ، الغامضــة  النصــوص  حالــة  في 
يتوصّــل إلى أيّ تفســرٍ بدرجــة مرغوبــة 

ــد)10( . ــن التحدي م
إلا إننــا نــرى ، أن غمــوض النــص 
ــار التــي قــد تترتــب  القانــوني مــن الآث
قــد  إذ   ، المعنــوي  الالتبــاس  مــن 
ــص  ــوض الن ــاس إلى غم ــؤدي الالتب ي
ــار  ــي ، ولإظه ــاه الحقيق ــى معن ، فيخف
هــذا المعنــى يكــون مــن الــروري 
الاســتعانة بالتفســر حتــى يعنــى ابتــداءً 
ــن  ــه ، ومِ ــن عدم ــوض م ــود الغم وج
�ـه .  �ـن عدم يـر م �ـة إلى التفس �ـم الحاج ثُ
ــوص  ــط بالنص ــى فق ــر لا يُعن فالتفس
القانونيــة غــر الواضحــة ، وإنــا الحاجة 

إليــه تعــدُ قائمــة وأن كانــت النصــوص 
بدقــة  معناهــا  لتحديــد   ، واضحــة 
وتعيــن  انضباطهــا  شروط  ومعرفــة 
المفــر في  مداهــا، وينحــر عمــل 
مــن  القانــوني  الحكــم  اســتخلاص 
عباراتــه الســليمة بأســاليب التفســر 

.  )11( المختلفــة 
وبالرغــم مــن إن أحــكام النصــوص 
القانونيــة ودلالاتهــا تســتخلص مــن 
الفاظهــا وعباراتهــا ، كذلــك يمكــن 
ــن روح  ــكام م ــك الأح ــتخلاص تل اس
النصــوص وفحواهــا )12( ،إلا إن مــن 
الــروري أن يكــون محتــوى اللفــظ لا 
لبــس فيــه  قريــب عــى الفهــم العــام )13( 
ــل أي  ــاً مــن قب ــث يكــون مفهوم ، بحي
ــه، فليــس  شــخص يريــد الاطــاع علي
ــوص  ــن نص ــص مِ ــب بن ــن يخاط كُل مَ
العراقــي  المدنيــة  المرافعــات  قانــون 
النافــذ، هــو مِــن دارسي القانــون أو 
ــوا  ــه )14(, أي لايكون ــن لأحكام العارف
الادراك  مــن  واحــد  مســتوى  عــى 
مــدار  القانــون  بنصــوص  والمعرفــة 

البحــث .
تصحيــح  الممكــن  مــن  أن  ونــرى 
ــح  ــول الصحي ــع المدل ــاس بوض الالتب
ــم  ــو ت ــا ل ــئ , ك ــول الخاط ــكان المدل م
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اســتخدام مصطلــح الإحالــة للارتبــاط 
ــذي  ــد ال ــح التوحي ــن مصطل ــدلاً م ب
يشــر معنــاه إلى حكــم واحــد هــو 
نظــر الدعــاوى المتطابقــة مــن قبــل 
ــذا  ــة ، إلا أن ه ــدة مختص ــة واح محكم
نــص  في  اســتعمل  قــد  المصطلــح 
ــن  ــادة )76( م ــص الم ــادة )75( ون الم
قانــون المرافعــات النافــذ مشــراً بــه إلى 

مختلفــن)15(. حكمــن 
ولكــن هنــاك حالــة مــن الالتبــاس 
ــا  ــك عندم ــداً ، وذل ــر تعقي ــون أكث تك
الــذي  المدلــول  بوضــع  نفلــح  لا 
نفــرض ملاءمتــه للحكــم المقصــود 
 ، معــن  قانــوني   نــص  ســياق  في 
بحيــث ينســجم مــع القواعــد المحــددة 
ــب  ــل تراكي ــة داخ ــات الداخلي للعلاق
في  الحــال  هــو  كــا   ، النــص  ذلــك 
ذات  مــن  المــادة)2/186(  نــص 
القانــون المذكــور ؛ حيــث أنهــا أجــازت 
ــر في  ــال الغ ــة إدخ ــة إمكاني للمحكم
الدعــوى الاســتئنافية مــن دون أن تشــر 
ــال أكان  ــذا الإدخ ــن ه ــرض م إلى الغ
ــة   ــار الحقيق ــة أم لإظه ــة العدال لمصلح

 .)16 (!
لــذا فمــن الــروري تجنــب الالتبــاس 
ــون  ــوص قان ــة نص ــوي في صياغ المعن

النافــذ  العراقــي  المدنيــة  المرافعــات 
ــر  ــاً أو أكث ــل نص ــمَ تعدي ــا ت ,،أو إذا م
قانــون  أن  حيــث  ؛  نصوصــه  مــن 
ــة  ــن مجموع ــي يتضم ــات العراق المرافع
ــي تنظــم الإجــراءات  مــن القواعــد الت
أحــكام  لتطبيــق  اتباعهــا  الواجــب 
مــن   ، التجــاري  أو  المــدني  القانــون 
تنظيــم   ، المحاكــم  تشــكيل  حيــث 
ــت  ــا إلى وق ــت رفعه ــن وق ــوى م الدع
ــوره  ــم وحض ــد الخص ــا ، تحدي تنفيذه
وغيابــه ، ومــا يقدمــه مــن دفــوع وطرق 
الطعــن في الأحــكام )17( ، فبــدون تلــك 
القواعــد يفقــد القانــون الموضوعــي 
فعاليتــه التــي تجعلــه قابــاً للتطبيــق)18( 
، وعــى النحــو الــذي تقتضيــه العدالــة .
لاســيما إن القواعــد التــي تتضمنهــا 
هــي  المرافعــات  قانــون  نصــوص 
لا   ، آمــرة  صفــة  ذات  نصــوص 
يــجــــوز للأفــــــراد مــــخالفتها ، أو 
ــكس  ــعمل بعــ ــى الــ ــفاق علــ الاتــ
ــرع  الم أن  ــك  ذلــ ؛  ــها  مضــمونــ
حمايــة  حكمهــا  مــن  اســتهدف 
تتعلــق  لتــي  ا العامــة  المصلحــة 

.)19( العــام  بالنظــام 
ــات  ــون المرافع ــرى ، أن لقان ــارة أخ بعب
المدنيــة أهميــة يكمــن معهــا وصفــه بأنــه 
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ــم  ــال تنظي ــن خ ــي م ذو دور اجتماع
الإجــراءات في إطــار القضــاء المــدني 
، فمــن غايــات القانــون في المجتمــع 

ــة . ــق العدال تحقي
فــإذا كان القضــاء أداة لهــذه الغايــة ، 
ــيلة  ــدُ وس ــات يَع ــون المرافع ــأن قان ف
ــع؛  ــة في المجتم ــق العدال ــاء لتحقي القض
فهــو قانــون أعــال القانــون في الحيــاة ، 
ــدَ  ــاة ، وإذا فُسِ ــت الحي ــحَ صلح أن صلُ

ــا)20(. ــاق تقدمه ــدت وع فس
الفرع الثاني

خصائص الالتباس المعنوي 
مفهــوم  في  البحــث  خــال  مــن    
الالتبــاس المعنــوي , وجدنــا أن مــن 

 -: هــي    ، خصائصــه 
الظواهــر  أهــم  مــن  1.الالتبــاس 
المعنــوي  اللســانية.  يعــد الالتبــاس 
ــي  ــانية ، الت ــر اللس ــم الظواه ــن أه م
ــات  ــف اللغ ــا في مختل ــرِف حضوره يُع
ــات  ــاً للدراس ــزال مح ــذا كان ولا ي ؛ ل
اللســانية ، لاســيما الدلاليــة منهــا ، بنــاءً 
ــاني  ــق بمع ــرة تتعل ــذه الظاه ــى أن ه ع
ــكلها أو  ــب ، لا بش الكلــات والتراكي

أصواتهــا)21(.
كــا في حالــة صياغــة نــص المــادة )75( 
والمــادة )76( مــن قانــون المرافعــات 

المدنيــة ، إذ قــد تضمنــت صياغتهــا 
النصــوص  فتلــك   ، خفيــاً  لفظــاً 
ــو   ــد، وه ــظ التوحي ــى لف ــتملت ع اش
ــاه إلا  ــى معن ــه ع ــر في دلالت ــظ ظاه لف
ــه  ــارج صيغت ــن خ ــه م ــرض ل ــا ع أن م
، جعــل في انطباقــه عــى بعــض أفــراده 
نوعــاً مــن الغمــوض والخفــاء ،لا يــزال 

إلا بالطلــب والاجتهــاد )22(.
إلا إن مــا يميــز ظاهــرة الالتبــاس عــن 
باقــي الظواهــر اللغويــة الأخــرى ، 
ــام  ــاً أم ــت عائق ــذات الوق ــدُ ب ــه يع أن
الاتصــال اللغــوي الســلس وضرورة 
ــاء  ــتحالة بن ــك لاس ــا ؛ وذل ــد منه لا ب
نظــام لغــوي طبيعــي غــر متكلــف 
وهــذا  منــه.   خــال  مصطنــع  أو 
ــة  ــه اللغ ــعى إلي ــا تس ــع م ــارض م يتع
ــيلة  ــي وس ــاح، فه ــان والايض ــن البي م
اللغــوي  والاتصــال  التواصــل  إلى 
، وعليــه فــا بــد بــأن يكــون مــن 
ــض  ــوض ، ودح ــة الغم ــا إزال أولياته
ــص  ــة الن ــاصر صياغ ــن عن ــس ع اللب
القانــوني بألفاظــه كافــة ، ومــن ثــم 
المتبــادل  الســليم والفهــم  التواصــل 
بتلــك  المخاطبــن  الأشــخاص  بــن 

. النصــوص)23( 
عــن  القانــوني  النــص  أبعــاد   .2
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إن  ذلــك  التركيبــي.  الاســتقرار 
ــة  ــة عام ــز بصف ــوني يتمي ــص القان الن
بالاســتقرار التركيبــي ، أي اســتخدام 
أنــاط محــددة في بنــاء الجملــة القانونيــة 
، لكــي يــؤدي هــذا الاســتقرار إلى دعــم 
ــة  ــوص القانوني ــد والنص ــف القواع تآل
لــدى المخاطــب بأحكامهــا ، ممــا يحقــق 
ــا)24( . ــم معه ــاً في تعامله ــكاً ذهني تماس
إن  حيــث   . العوام��ل  3.متعـ�دد 
الالتبــاس المعنــوي، يمكــن أن ينشــأ 
مــن عــدة عوامــل منهــا مــا يمكــن 

بـــ:- ــه  وصف
أ.الأســباب الذاتيــة الداخليــة ، بمعنــى 
أن الالتبــاس المعنــوي قــد يكــون نتيجــة 
طبيعيــة لصياغــة النــص الإجرائــي، 
ــد  ــة تحدي ــدم إمكاني ــه ع ــج مع ــا ينت مم
القانــوني  النــص  حكــم  مضمــون 
بدقــة ، أو تعــدد وجهــات النظــر في 
تحديــد المقصــود لمصطلــح معــن لعــدم 
اســتقرار الفقــه أو القضــاء عــى تحديــد 
المعنــى الدقيــق للفــظٍ مــا؛ إذا كان لــكل 
جانــب وجهــة نظــر ورأيــاً خــاص)25( ، 

ــباب :- ــك الأس ــن تل ــرى أن م ون
ــأ  ــوي ، فالخط ــادي أو المعن ــأ الم 1.الخط
ــل  ــن قب ــوداً م ــون مقص ــادي لا يك الم
المــرع ، ويتحقــق أمــا بإســقاط أو 

ــص  ــد الن ــة تبع ــرف أو كلم ــادة ح زي
ــه ،  ــود من ــى المقص ــن المعن ــوني ع القان
ــا  ــق عندم ــوي فيتحق ــأ المعن ــا الخط أم
يقصدهــا  لا  كلمــة  المــرع  يضــع 
ــب  ــا ، فيترت ــر موضعه ــةً وفي غ حقيق
عــى ذلــك اختــال المـــعنى المقـــصود 

بدايــةً )26(  .
ويقصــد   : الابهــام  أو  2.الغمــوض 
ــص ،  ــارات الن ــوح عب ــدم وض ــه ع ب
ــل  ــوني يحتم ــص القان ــل الن ــد يجع فق
أكثــر مــن معنــى ، فيكــون للمفــر 
ــة  ــر صح ــى الأكث ــار المعن دوراً في اختي
بــن  مــن  الصــواب  إلى  والأقــرب 
المعــانِ الأخــرى)27( ، كــا لــوكان النص 
ــزاءه)28( . ــن أج ــاً ب ــوني متعارض القان
3. النقــص أو الســكوت : لا يمكــن 
ــان  ــوني بالنقص ــص القان ــم الن أن يتس
مــن  خاليــة  عباراتــه  كانــت  إذا  إلا 
التــي  العبــارات  بعــض الألفــاظ أو 
ــب  ــا ، فيصي ــم إلا به ــتقيم الحك لا يس
النــص أو التنظيــم القانــوني لإجــراء 
قضائــي معــن ثغــرات أو فراغــات 

غــر مملــوءة)29( .
ــق  ــارض )30(: ويتحق ــض والتع 4.التناق
ــن  ــذي يمك ــم ال ــا كان الحك ــذا إذا م ه
اســتنتاجه مــن نــص قانــوني معــن 
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يخالــف الحكــم الــذي يمكــن اســتنتاجه 
مــن نــص قانــوني آخــر، أو قــد يتحقــق 
ــن  ــود معني ــن وج ــارض م ــذا التع ه

متناقضــن في ذات النــص)31( . 
وعليــه ، فــإذا لم يقــم القــاضي أو الفقيــه 
تراكيــب  بــن  بالتقريــب  القانــوني 
أوبــن   ، الواحــد  للنــص  الجمُــل 
ــون  ــوص قان ــن نص ــر م ــن أو أكث نص
ــوع  ــة بموض ــة المتعلق ــات المدني المرافع
الــذي  المعنــى  إلى  للوصــول  معــن 
يرتضيــه روح النــص ، فقــد ينتــج عــن 
ــال  ــن خ ــة م ــاً متعارض ــك أحكام ذل
ــى  ــه ع ــاء أو الفق ــن القض ــاد كل م اعت
وجهــة نظــره ورأيــه القانــوني في تفســر 

تلــك النصــوص .
ــوني  ــص القان ــر الن ــدة ، إن تفس فالقاع
ــم  ــه لا يت ــوني من ــم القان ــة الحك لمعرف
ــه ،  ــة ب ــوص المرتبط ــن النص ــزل ع بمع
ــون  ــرة في ذات قان ــواء وردت الأخ س
المرافعــات المدنيــة أو القانونــن المتصلــة 
شراح  أو  المفــر  يهتــدي  فــا   ، بــه 
القانــون بذلــك إلى الــرأي الســليم)32( .

ب.عوامل خارجية :-
يمكننــا في هــذا الصــدد تحديــد العوامل 
الخارجيــة للالتبــاس المعنــوي الــذي 
ــر في  ــي أو أكث ــص إجرائ ــوب ن ــد يش ق

أطــار قانــون المرافعــات المدنيــة ، بعــدم 
ــث  ــون ،حي ــة القان ــر وظيف ــاة تغ مراع
القانــون  ووظيفــة  دور  تنامــي  أن 
ــع  ــرة في جمي ــل الأخ ــة ، وتدخ والدول
المجــالات جعلهــا بحاجــة لأجهــزة 
قــادرة عــى إكــال تدخــل القانــون 

ــر)33(.  ــة أك ــة عملي ــه فعالي وإعطائ
    فالقوانــن التــي تصدرهــا الدولة يجب 
أن لا تتخــذ طابــع الحيــاد بــل يجــب أن 
يُطمــح بهــا إلى تغيــر المجتمــع ،وبذلــك 
تصــر القوانــن تحمــل عنــاصر سياســة 
وهــذا   ، مضامينهــا)34(  في  الدولــة 
ــة ،  ــون والدول ــة القان ــر في وظيف التغ
ــدة  ــن جدي ــع قوان ــاً إلى وض ــدُ دافع يع
أو تعديــل القوانــن القائمــة لتكــون 
اســتجابة لحاجــات المجتمــع مــن بــاب 
ــر  ــاب آخ ــن ب ــاب م ــة الخط وواضح
، بــا يخــدم حســن ســر العدالــة في 

ــي)35( . ــدان القضائ المي
ــل إلى  ــدم ،  نتوص ــا تق ــال م ــن خ وم
أن خلــو النــص القانــوني مــن الالتبــاس 
المعنــوي يــؤدي إلى فهــم النــص بشــكل 
صحيــح ، ومــن ثــم يعــدُ مخرجــاً نهائيــاً 
ــهم في  ــث يس ــة ، بحي ــة القانوني للعقلي
ــة  ــات القضائي ــزاع في الحيثي ــم الن حس
والنطــق  والمداولــة  المرافعــة  أثنــاء 
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بالحكــم ، الــذي يكــون متســقاً مــع 
 ، القضائيــة  والأصــول  القواعــد 
ــر  ــم غ ــون الفه ــك يك ــاف ذل وبخ
ــص  ــر الن ــاً لظاه ــاً أولي ــق ، أو فه دقي
ــرى. ــوص الأخ ــه بالنص ــن دون ربط م
ــا  ــه كل ــه ، إن ــارة إلي ــدر الإش ــا يج ومم
كانــت المعلومــات والخــرات أكثــر 
ــك  ــمل، ولذل ــق وأش ــم أعم كان الفه
إلى  النــص  تفســر  عمليــة  تخضــع 
ــأتي  ــذاتي للمتلقــي ، حيــث ي ــول ال القب
ما يســمى المعنــى الأولي للوهلــة الأولى، 
وهــذه تــأتي نتيجــة التراكــات اللغويــة 
ــم  ــم يت ــن ث ــة ، ومِ ــة والتاريخي والمنطقي
ــص  ــي الن ــل متلق ــى في عق ــم المعن حس
مــن خــال القواعــد المعرفيــة التــي 
ــابقة  ــه الس ــن معلومات ــي م ــا المتلق بناه

.  )36(

مراعيــة  الصياغــة  كانــت  وكلــا 
لمــا تؤديــه الألفــاظ مــن التراكيــب 
المســتقلة، كالــرط والغايــة والاســتثناء 
مــن  وغيرهــا  والبــدل،  والحــال 
الأمــور التــي تضبــط المعنــى في النــص 
ــة،  ــر دق ــى أكث ــا كان المعن ــوني، كل القان
ــم  ــف والفه ــث التكيي ــن حي ــلم م وأس
أكثــر  نــص يحتمــل  القضائــي، وأي 
ــاً في  ــاك عيب ــاه أن هن ــى، فمعن ــن معن م

الصياغــة ؛ لأن غايــة النــص هــو معنــى 
واحــد يتجــى في الســطح الخارجــي 

ــص . ــك الن لذل
كــا أن اللغــة القانونيــة تترفــع عــن 
ومختلــف  الاســتعارات  اســتعمال 
الــوان بديــع البيــان لكــي لا تتضــارب 
ويصبــح   , والتفســرات  التأويــات 
ــي)37(,  ــدل اللانهائ ــة للج ــص عرض الن
فــإذا كان الســطح الخارجــي للنــص 
ــى،  ــى المعن ــذا ع ــر ه ــق، أث ــر دقي غ
ومــن ثــم قــد ينســحب عــى التطبيــق، 
ثــم الحكــم القضائــي، ومقتضيــات 

العدالــة.
ــوني  ــص القان ــة للن ــة التشريعي فالصياغ
مهمــة ؛ حيــث أن غايــة التشريــع تتحقق 
ــل في  ــكل المتمث ــق الش ــن طري ــم ع وتت
الصياغــة القانونيــة الواضحــة التــي 
ــة  ــة التشريعي ــا ، فالصياغ ــس فيه لا لب
النصــوص  إفــراغ  مجــرد  ليســت 
القانونيــة في قوالــب شــكلية ، وهــذا مــا 
ــن  ــاني م ــب الث ــه في المطل ــنحاول بيان س

ــث . ــذا المبح ه
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المطلب الثاني
البعد القانوني لفاعلية صياغة النص

يُرتـِـب المــرع عــى صياغــة النــص 
ــا  ــة ، ك ــار قانوني ــج وآث ــوني نتائ القان
ــظ  ــص ، فاللف ــة الن ــى دلال ــا ع يُرتبه
هــو العبــارة ، أي الصيغــة التــي حملــت 
ــة  ــدُ صيغ ــذا تع ــوني ، وبه ــم القان الحك
ــص  ــوى الن ــا فح ــه ، أم ــص منطوق الن
فيعــدُ بنيــة النــص الدلاليــة ، أي روحــه 

ومفهومــه )38(  .
صياغــة  بعلــم  الاهتــام  فــإن  لــذا 
ــكلياً  ــراً ش ــد أم ــي لم يع ــص الإجرائ الن
ــة  ــة ضروري ــات حاج ــا ب ــط ؛ وإن فق
ينبنــي عليهــا الاســتقرار الاجتماعــي 
والقضائــي والاســتثماري)39( ، وعلــم 
ــرة،  ــع كث ــه مواضي ــص ل ــة الن صياغ
منهــا: الاهتــام بالتركيــب بــن الجمــل 
القانونيــة والترابــط فيــا بينهــا ، وأن 
تكــون واضحــة لا لبســه فيهــا , بحيــث 
ــب  ــول للمخاط ــتوى المقب ــون بالمس تك

.)40 بها)
ــا  ــة ، بأنه ــة التشريعي ــرف الصياغ وتع
الخطــاب  وايصــال  نقــل  عمليــة 
والأفــكار والغايــات المقصــودة مــن 
ــة  ــارات الدقيق ــاظ والعب ــال الالف خ
ــق  ــا يحق ــة ، مم ــة القانوني ــة باللغ الخاص

الآثــار المقصــودة منهــا ،أي أنهــا عمليــة 
ــة  ــط الاجتماعي ــادات والضواب ــل الع نق
بشــكل منظــم إلى نصــوص قانونيــة 
ــرون  ــفة يع ــد كان الفلاس ــة ، وق محكم
عــن الصياغــة بأنهــا العبــارات الدقيقــة 
بالاســتنتاج  تســمح  التــي  والمركــزة 

. والمناقشــة)41(  
القانــوني  البعــد  عــى  وللوقــوف 
لفعاليــة صياغــة النــص في إطــار قانــون 
المرافعــات المدنيــة العراقــي النافــذ ، 
سنســلط الضــوء عليــه ضمــن الفرعــن 

الآتيــن:-

الفرع الأول 
سلامة الصياغة لتجلي الغرض من النص 

الإجرائي
ــاً  ــق بعض ــر أو تطبي ــهَد تفس ــد يُش      ق
ــة في  ــة الإجرائي مــن النصــوص القانوني
ــذ  ــة الناف ــات المدني ــون المرافع أطــار قان
ــون ســببه  اضطرابــاً ، وغالبــاً مــا يك
عــدم تقديــر الابتعــاد عــن معايــر 
الصياغــة الجيــدة لتلــك النصــوص، 
ــرات  ــك التفس ــي تل ــد توح ــك ق لذل
أو تلــك التطبيقــات إلى أهــداف أخــرى 
ــرع  ــه الم ــدف إلي ــا يه ــن م ــدة ع بعي
ــا  ــص)42(، مم ــة الن ــن صياغ ــة ًم حقيق
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ــط  ــر متراب ــوني غ ــص القان ــل الن يجع
مــع التراكيــب الدلاليــة التــي يتضمنهــا 
، وهــذا مــا يجعــل اتجــاه القضــاء يقــف 

ــة)43( . ــة القانوني ــن الصياغ ــردداً م م
ــة  ــودة الصياغ ــدى ج ــكال في م فالإش
انتقــاء  دقــة  حيــث  مــن  القانونيــة 
الالفــاظ وتطابــق معناهــا مــع روح 
ــا ،  ــدى وضوحه ــوني وم ــص القان الن
ــوص  ــة النص ــد صياغ ــد في بُع سيتجس
الإجرائيــة عــن ضوابطهــا القانونيــة 
ــون  ــك يك ــة ، لذل ــول المنطقي ، والأص
مــن الــروري، التثبــت عنــد صياغــة 
نصــه  اتفــاق  مــن  القانــوني  النــص 
المقصــود  مــع  اللفظيــة  تراكيبــه  في 
التشريعــي لجوهر تلــك النصــوص)44(.
النــص  فــإن   ، ذلــك  وفضــاً عــى 
القانــوني الإجرائــي كلــا كان بعيــداً 
عــن الوضــوح أوبــه نقصــاً للفــظ معين 
أو اســتخدام لفــظ في غــر محلــه ، كلــا 
كان ذلــك النــص بعيــداً عــن التماســك 
التركيبــي والــدلالي ، الــذي يضمــن 
عدالــة تطبيقــه ، ومــن ثــم حســن ســر 

ــاضي)45(. ــراءات التق إج
بعبــارة أخــرى ، يعــدُ قانــون المرافعــات 
الفقــري  العمــود   ، النافــذ  المدنيــة 
بدايتهــا  مــن  التقــاضي  عمليــة  في 

برفــع عريضــة الدعــوى إلى صــدور 
الحكــم البــات في نطــاق المعامــات 
والإجــراءات ،حيــث لا يســتقيم أي 
ــة  ــاح عملي ــه، فنج ــي بدون ــام قضائ نظ
التقــاضي أو فشــلها يعتمــد عــى نظــام 
المرافعــات ومــدى شــموليته وعموميتــه 
ــن  ــن حس ــا يضم ــه ، ب ــن صياغت وحس
ــة  ــة واجب ــكام الموضوعي ــق الأح تطبي
التطبيــق في الحقــوق والأمــوال المتنــازع 
عليهــا)46( ، ومِــن ثُــم فــأن إقامــة نظــام 
ــات  ــى مقوم ــد ع ــادل يعتم ــي ع قضائ
صياغــة  بجــودة  تتجــى  أســاس، 
ــق  ــا يتعل ــم كل م ــذي ينظ ــون ال القان

ــه)47(.  في
آليــات  فالنــص الإجرائــي يتضمــن 
 ، أجــزاءه  ربــط  غايتهــا  وعلاقــات 
ســياقه  مــن  المقصــد  إلى  للوصــول 
واســتنباط الحكــم منــه ، ومِــن ثــم 
يُفــرَ عــى النحــو يضمــن تطبيقــه عــى 
النحــو ، الــذي صاغــه المــرع مــن 

أجلــه)48(.
وبشــكل عــام تتكــون القاعــدة القانونية 
ــر  ــا عن ــن، هم ــن رئيس ــن عنصري م
حيــث   ، الصياغــة  وعنــر  العلــم 
يتعلــق عنــر العلــم بجوهــر القانــون 
ــر  ــن التعب ــا يمك ــو م ــه وه وموضوع
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عنــه بالمــادة الأوليــة التــي تتكــون منهــا 
ــي  ــل الت ــة، وبالعوام ــدة القانوني القاع
ويســتخلصها  مضمونهــا  في  تدخــل 
ــتماعية  ــق الاجــ ــن الحقائ ــن م القانون

ــل)49(. ــربة وبالعق بالتجــ
أمــا عنــر الصياغــة ، فيتمثــل بإخــراج 
المــادة الأوليــة إلى حيــز العمــل ، وذلــك 
ــة  ــائل اللازم ــاء الوس ــال انش ــن خ م
ــر  ــة ، والتعب ــدة القانوني ــاء القاع لأنش
عنهــا ، وتســمى بصناعــة أو صياغــة 

التشريــع)50(.
ــة شــكل  وقــد تتخــذ الصياغــة القانوني
الصياغــة الماديــة ، وتتحــدد بوجــود 
تعبــر مــادي عــن جوهــر القاعــدة 
ــك  ــوني)51( ، وذل ــص القان ــة للن القانوني
ــر  ــوني بأم ــص القان ــق الن ــا يتعل عندم
يتضمــن  مــا  فغالبــاً   ، قائــم  مــادي 
ــاً  ــدِد شرطــاً أو مانع ــاً، يُ حكــاً وضعي
ــعن )52( ،  ــدة الطـ ــد م ــبباً ، كتحدي أو س
ــكام  ــن في الأحـ ــرق الطع ــد ط أو تحدي

القضائيــة)53(.
وإزاء صيـاغـــة النـــص الإجــــرائي 
يــكـــون  لا   ، الطريقـــة  بـهـــذه 
ــي  ــاف فـ ــاً لـلاختــ ــص قــابـ النـ
تحقيــق  لــــغرض  تطـبــيــقـــه؛ 
ــدة  ــون القاع ــل , فتكـ ــتقرار التعام اسـ

ــي)54(.  ــق العم ــة للتطبي ــة صالح  القانوني
ــي ،  ــص الإجرائ ــاغ الن ــد يص ــاً ق أيض
ــرض  ــة ، لغــ ــة المعنوي ــة الصياغ بطريق
ــي  ــطلح قـانونـ ــرة أو مصـ ــع فك وضـ
وتصـــنيف محـــتويات الفكــرة الواحــدة 
ــن  ــركة بيـ ــاصر المشــ ــراز العن ، وإبــ
أفــــراد كــــل صنف ، ومـــن أمثــــلتها 
ــة ، أو  ــة ، أو الصوري ــاع الفرضي الأوض

التصويريــة )55( .
ــة  ــة المعنوي ــرع إلى الصياغ ــأ الم ويلج
عندمــا يتكــرر حــدوث شيء يغلــب 
يلحــق  أن  يريــد  عندمــا  أو  وقوعــه 
ــا  ــر ، أو عندم ــيئاً آخ ــيء ش ــم ب بالحك
ــروف إلى  ــد حكــم شيء مع ــد أن يم يري
ــم  ــن ث ــروف )56( ، وم ــر المع ــيء غ ال
نــرى أن المــرع بهــذه الصياغــة يفــرِض 
اســتنتاجات معينــة أو تصــورات مجــردة 
،تعــد انعكاســاً لمــا هــو ماثــل في الذهــن 
، وأن لم يكــن لهــا مصداقــاً حقيقيــاً وقت 

ــع. ــى أرض الواق ــص ع ــع الن وض
وبنــاءً عــى مــا تقــدم ، نــرى أن النــص 
ــة ،  ــغ بالطريقــة المادي ــي إذا صي الإجرائ
ــى  ــد راع ــرع ق ــا أن الم ــرض معه فيُف
الدقــة في انتقــاء الفاظــاً واضحــة المعنــى 
يتضمنهــا  التــي  تراكيــب الجمــل  في 
النــص القانــوني ، الــذي يُصــاغ ليُعالــج 
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الحــالات المقصــودة بصــورة قاطعــة 
ــددة . ومح

ــي  ــص الإجرائ ــة الن ــع صياغ ــا م     أم
بالطريقــة المعنويــة ، فيُفــرض أن المشرع 
ــاظ لا  ــاء الف ــة في انتق ــى الدق ــد راع ق
لبــس فيهــا بالرغــم مــن امكانيتهــا 
ــة  ــق الغاي ــاني ، تحق ــتيعاب المع ــى اس ع
مــن تشريــع تلــك النصــوص بالطريقــة 
ــر  ــالات غ ــى الح ــق ع ــة ؛ لتطب المعنوي
المحــددة  ، التــي يُفــرَض أن النــص 

ــا )57( . ــغ لمعالجته صيِ
ــة  ــم كاف ــط تنظي ــيتم ضب ــك س    وبذل
النشــاطات التــي يتناولهــا مضمــون 
ــة ،  ــات المدني ــون المرافع ــوص قان نص
ــن دون  ــا م ــا بينه ــقة في ــون متناس فتك
ــوص إلى  ــك النص ــق تل ــؤدي تطبي أن ي
صــدور أحــكام قضائيــة متناقضــة ، 
أو مــن دون أن يتحقــق بهــا هــدراً في 
إجــراءات التقــاضي مــن حيــث الوقــت 

أو النفقــات.
    ذلــك أن القواعــد القانونيــة التــي 
ــون  ــار القان ــوص في أط ــا النص تتضمنه
حاجــة  لتلبــي  جــاءت  المذكــور، 
ــخاص  ــلوك الأش ــم س ــتدعي تنظي تس
والجماعــات والهيئــات عــى نحــو ملــزم 
ــا  ــافى به ــة ، فيت ــول إلى العدال ، والوص

في  الفعليــة  الإجرائيــة  الإشــكالات 
ــدني)58( .  ــاء الم ــدان القض ــاق مي نط

الفرع الثاني 
دور الصياغة التشريعية في الإصلاح 

القانوني
ــيداً  ــة تجس ــة التشريعي ــدُ الصياغ      تع
ــا  ــة ، طالم ــة الناجح ــة التشريعي للسياس
ــارات  ــات ومه ــى مقوم ــة ع ــا قائم أنه
تُكِــن   ، وقانونيــة  لغويــة  وقــدرات 
الصائــغ مــن نســج الأحــكام القانونيــة 
و  النــص  معنــى  تعكــس  بألفــاظ 
ــوض ،  ــس أو غم ــن دون لب ــه م روح
ــداً  ــع جي ــون التشري ــن أن يك إذ لا يمك
تشريعيــة  عمليــة  صاحبتــه  إذا  إلا 
ــا  ــدة)59(، وب ــة جي ــة قانوني ذات صياغ
قانــون  مصــادر  أهــم  التشريــع  أن 
ــإذا هــو  ــة العراقــي ، ف المرافعــات المدني
يعــدُ الآليــة التــي تســتجيب بواســطتها 
ــات  ــات للاحتياج ــات والبرلمان الحكوم
المتغــرة والمتجــددة لمجتمعاتهــا ، بهــدف 
الوصــول إلى تطبيــق دولــة القانــون، 
وأن يكــون مفهومــاً عنــد عامــة النــاس 

وقابــاً للتطبيــق)60(  .
ــة  ــادة التشريعي ــتمد الم ــرع يس إذ إن الم
ــرورات  ــة وال ــات العملي ــن الحاج م
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الاقتصاديــة ، ومــن عــادات النــاس 
العليــا  المثــل  ومِــن   ، ومعتقداتهــم 
 ، مجتمعــه)61(  طبقــة  يتوخاهــا  التــي 
ــع  ــو أن يض ــرع ه ــه الم ــا يفعل وكل م
ــك  ــن تل ــتمدة م ــة المس ــادة التشريعي الم
الوســائل في الفــاظ يراعــي الدقــة في 
القــوة  للقانــون  ويُعطــي   ، انتقائهــا 
مــن  قصــده  مــا  لتحقــق  ؛  الملزمــة 
ــرة  ــة الدائ ــوص القانوني ــة النص صياغ
في إطــار قانــون المرافعــات بوصفــة 
ــن  ــة م ــة المنبثق ــاً للعدال ــون حارس القان
ميــدان العمــل القضائــي ، وبذلــك 
دائــرة  القانــوني  بالتنظيــم  ســيعالج 
ــة )62(  . ــط الاجتماعي ــن الرواب ــعة م واس
     حيــث إن عــدم صياغــة النــص أو 

ــة  ــة اللازم ــة بالدق ــوص الإجرائي النص
ــى  ــر ع ــد يؤث ــوب ، ق ــوح المطل والوض
قــدرة نفــاذ تلــك النصــوص وتحقيقهــا 
مــن  صيغــت  التــي  للأغــراض 
أجلهــا)63(، أو زيــادة حجــم النصــوص 
ترابــط  أن يكــون هنالــك  مــن دون 
فيــا  بينهــا ، فينشــأ مــن عــدم التناســق 
هــذا آثــار ســلبية قــد تطــال تنفيــذ 
ــة ،  ــات المدني ــون المرافع ــوص قان نص
ــة التــي يهــدف  ــاة العدال ــم مجاف ــن ثُ ومِ
ــه  ــة نصوص ــال صياغ ــن خ ــرع م الم

إلى تحقيقهــا)64( ، فالعــدل هــو مــا يجــب 
فهــو   ،)65( القانــون  إليــه  يهــدف  أن 
ــا  ــعى إليه ــي يس ــوى الت ــة القص الغاي

القانــون)66(.
ولا نعتقــد أنــه يمكــن مــع فــرض 
التراكيــب  في  المعنــوي  الالتبــاس 
ــي في  ــوني الإجرائ ــة للنــص القان اللفظي
دائــرة قانــون المرافعــات المدنيــة ، أن 
نرجــع إلى مــا يــراه شراح القانــون مــن 
ــا  ــك أن كل منه ــاء ؛ ذل ــه أو القض الفق
لا يعــدُ مصــدراً ملزمــاً في العــراق بنــاءً 
الانكلوسكســونية  النزعــة  أن  عــى 
ــا  ــي ، فه ــون العراق ــن القان ــدة ع بعي
ــتأنس  ــريان تس ــدران تفس ــدان مص يع
بهــا المحاكــم الوطنيــة ، فلهــا أن تأخــذ 
ــون أو لا  ــوص القان ــر نص ــا في تفس به

تأخــذ بهــا)67(.
فلقضــاء ليــس ملزمــاً بالأخــذ بــا ســبق 
مــن أحــكام إلا في حالــة واحــدة ، وهي 
ــق  ــم بطري ــن في الحك ــمَ الطع ــد ت ــه ق أن
التمييــز ، وإحالــة الدعــوى إلى المحكمة 
ــه  ــون في ــم المطع ــدرت الحك ــي أص الت
، ففــي هــذه الحالــة عــى المحكمــة 
ــى  ــوى ع ــم في الدع ــرة ، أن تحك الأخ
ــز  ــة التميي ــه محكم ــت ب ــا قض ــق م وف
ــذا  ــة ، وأن ه ــألة القانوني ــك المس في تل
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ــن  ــة م ــذه القضي ــر في ه ــزام يقت الالت
ــا)68( . دون غيره

الصياغــة  فـــإن ســامة      وعليــه، 
ــون  ــة القان ــق صلاحي ــة ، تحق التشريعي
ــل  ــه والعم ــم نصوص ــهيل فه ، في تس
ــر  ــذا الأم ــا ، وه ــدة أحكامه ــى وح ع
نصــوص  كانــت  إذا  فيــا  يتحقــق 
 ، شــاملة  المدنيــة  المرافعــات  قانــون 
واضحــة في معالجتهــا واســتيعابها كل 
مجــالات القضــاء المــدني . فبالرغــم مــن 
أن قواعــد الحيــاة متنوعــة تســتعصي 
أن  حــن  في   ، والاســتيعاب  الادراك 
ــدودة  ــة مح ــة التشريعي ــاليب الصياغ أس
ــدة  ــة الجي ــن بالصياغ ــات، لك الامكاني
ــن  ــة م ــه اللغ ــا تتضمن ــتخدام م أي باس
ــق  ــة، تتحق ــة والواضح ــاظ الدقيق الف
المعالجــة الشــاملة في تنظيــم الروابــط 

الاجتماعيــة في ميــدان التقــاضي)69(.
     فلابــد مــن أن يكــون كل نــص 
قانــوني معنــى متبــادر مــن الســياق 
ــا ،  ــغ به ــي صي ــه الت ــه عبارات ــدل علي ت
ــي  ــارة الت ــه أن العب ــرض مع ــذا يف وه
صيــغَ بهــا النــص التشريعــي محــددة 
عــى ضــوء طبيعــة الموضــوع محــل 
ــروج  ــوز الخ ــي ،لا يج ــم التشريع التنظي
ــغ  ــى الصائ ــي ع ــمَ ينبغ ــن ثُ ــا، ومِ عنه

ــن  ــة ب ــة التشريعي ــع في الصياغ أن يجم
 ، التكييــف  التحديــد واتقــان  كــال 
ــة  ــاة الاجتماعي ــع الحي ــتيعاب وقائ باس
يســتوعب  بحتــة  قانونيــة  بأفــكار 
مضمونهــا، أيضــاً في الاطــاع عــى 
القوانــن المقارنــة ، إذ تعــد الأخــرة 
لصياغــة  المســاعدة  الأســاليب  مــن 
أحــكام التشريــع المحــي أو تعديلــه)70( .

                                                          
المبحث الثاني

تأثير الالتباس المعنوي على النص 
الإجرائي 

ــات  ــة مصطلح ــردات القانوني ــد المف تع
اللبنــة  وتمثــل   ، تقنــي  طابــع  ذات 
الأســاس للخطــاب القانــوني ؛ لــذا فأن 
ــه تلــك المفــردات  ــاز ب مايتطلــب أن تمت
ومــن   ، والوضــوح  الدقــة  هــي  
القانونيــة  ثــم تضفــي المصطلحــات 
بالتمييــز والاســتقرار ، وتضمــن بذلــك 

ســامة القانــون)71( . 
وللوقــوف عــى مــا تقــدم , ســنوزع 
الالتبــاس  تأثــر  بحثنــا  موضــوع 
في  الإجرائــي  النــص  عــى  المعنــوي 
لبيــان  الأول  ســنخصص  مطلبــن  
أثــره في شــكلية النــص الإجرائــي ، 
أمــا الثــاني ، فســيتكفل بتحديــد وضــع 
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. العمــي  التطبيــق  في  الالتبــاس 

المطلب الأول
شكلية النص الإجرائي  

      تتمثــل الغايــة التــي يتوخاهــا مشرعنا 
الإجــراءات  شــكلية  مــن  العراقــي 
المدنيــة  المرافعــات  قانــون  أطــار  في 
لمرفــق  افضــل  أداء  إلى  ،بالوصــول 
القضــاء، ومــن ثــم المحافظــة عــى 
ــت  ــا تم ــى م ــة ، مت ــوق الموضوعي الحق
المطالبــة بهــا طبقــاً للأوضــاع الأســاس 
المحــددة في القانــون مــدار البحــث)72( .
للأعــال  بالنســبة  العامــة  فالقاعــدة 
الإجرائيــة هــي قانونية الشــكل ، بمعنى 
ــيلة  ــاً للوس ــم لا تبع ــب أن تت ــا  يج أنه
التــي يختارهــا مَــن يقــوم بهــا بــل تبعــا 
 ، القانــون  يحددهــا  التــي  للوســيلة 
والشــكلية في العمــل الإجرائــي مقــررة 

لصحــة العمــل لا لإثباتــه )73( .
ولا يفوتنــا أن نذكــر أن الشــكل قــد 
يكــون عنــراً مــن عنــاصر العمــل أي 
الوســيلة التــي يتم بهــا العمــل الإجرائي 
، كأن يُشــرط كتابــة العمــل الإجرائي ، 
ــه  ــم في ــاً يت ــكل ظرف ــون الش ــد يك وق
العمــل الإجرائــي)74( ، ولضــان حســن 
ســر الإجــراءات ، تراعــى الدقــة في 

صياغــة نصــوص قانــون المرافعــات 
وضوحهــا وثباتهــا بالنســبة لأشــخاص 
ــون  ــأن تك ــا ب ــوى )75( ، وأبعاده الدع
ــويف والاضرار  ــد والتس ــيلة للكي وس

ــوق)76( . بالحق
ــل  ــن العم ــة ب ــت مخالف ــا حصل ــإذا م ف
نمــوذج  وبــن  المتخــذ  الإجرائــي 
القاعــدة القانونيــة ، فــأن ذلــك العمــل 
)77(،وتعــد  لنموذجــه  مخالفــاً  يكــون 
تطــال  أن  يمكــن  التــي  المخالفــات 
مــن  الشــكلية  التقــاضي  إجــراءات 

المؤثــرة)78(. المســائل 
ــة  ــدم ، إن الصياغ ــا تق ــا في ــد ذكرن وق
بعمــل  يتعلــق  قانــوني  نــص  لأي 
 ، التقــاضي  ميــدان  في  مــا  إجرائــي 
ــة  ــة واضح ــون ذا دلال ــب أن تك يتطل
الإجــراءات  لاتخــاذ  المعنــى  قاطعــة 
 ، الصحيــح  النحــو  عــى  القضائيــة 
فضــاً عــى قابليــة تلــك الصياغــة 
ــات  ــباع كل الحاج ــتيعاب واش ــى اس ع
والتطــورات السريعــة التــي تحصــل 
باســتخدام وســائل وأفكار قانونيــة)79(.
الــذي  المعنــوي  الالتبــاس  أن  إلا 
يشــوب شــكلية النــص الإجرائــي ، قــد 
ــوب  ــا المطل ــن دوره ــة ع ــد الصياغ يبع
في إطــار نصــوص قانــون المرافعــات 
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في ميــدان العمــل القضائــي ، إذ قــد 
يتحقــق هــذا الالتبــاس مــن خــال 
القانــوني  النــص  تنظيــم  في  النقــص 

ــة . ــة معين لحال
مشرعنــا  نظــم  ذلــك  ســبيل  فعــى 
قانــون  مــن   )4( المــادة  في  العراقــي 
شرط  النافــذ،  المدنيــة  المرافعــات 
جانــب  مــن  الخصومة)الصفــة(  
المدعــي عليــه فقــط ، حيــث جــاء فيهــا 
)) يشــرط أن يكــون المدعــى عليــه 
خصــاً يترتــب عــى اقــراره حكــم 
ــه وأن يكــون  ــرار من ــر صــدور اق بتقدي
ــر  ــى تقدي ــيء ع ــا ب ــا أو ملزم محكوم
ــح  ــك تص ــع ذل ــوى ، وم ثب��وت الدع
والقيــم  والــوصي  الــولي  خصومــة 
والمحجــوز  القــاصر  لمــال  بالنســبة 
ــبة  ــولي بالنس ــة المت ــب وخصوم والغائ
ــره  ــن اعت ــة م ــف . وخصوم ــال الوق لم
الأحــوال  القانــون خصــا حتــى في 

التــي لا ينفــذ فيهــا اقــراره.((.
فــا يثــره الالتبــاس المعنــوي في صياغــة 
الفقــه  اختــاف   ، المذكــور  النــص 
ــة  ــر شرط الخصوم ــدد ضرورة توف بص
لــكل مــن أطــراف الدعــوى ، فقــد 
ذهــب غالبيــة الفقــه)80( ، إلى أن الصفــة 
في الدعــوى تثبــت للمدعــي إذا كان 

هــو صاحــب الحــق المطالــب بــه أو 
نائبــاً عنــه، في حــن ذهــب جانبــاً آخــر 
ــة  ــه)81( ؛ إلى أن شرط الخصوم ــن الفق م
في الدعــوى يكــون ضروري بالنســبة 
ــاً ،  ــزاً قانوني ــاً أو مرك ــي حق ــن يدع لَم
ــذا  ــى ه ــدى ع ــن اعت ــد مَ ــاً ض وأيض

ــه . ــداء علي ــدد بالاعت ــق أو ه الح
     ومــن خــال مــا تقــدم ذكره مــن آراء 
، يمكننــا القــول أنــه فضــاً عــا ذهــب 
ــأن  ــاني ، ب ــاه الث ــاب الاتج ــه أصح إلي
ــز  ــق أو المرك ــب الح ــو صاح ــي ه المدع
القانــوني المطلــوب حمايتــه ، وأن ضرورة 
ــدُ  ــي يع ــة في المدع ــر شرط الخصوم توف
العراقــي  المــرع  لمســلك  انعكاســاً 
ــن  ــك م ــتنتاج ذل ــن اس ــه ، ويمك نفس
تعريــف المــرع للدعــوى في المــادة )2( 
ــي  ــذ ، والت ــات الناف ــون المرافع ــن قان م
جــاء فيهــا ، أن الدعــوى هــي )).. 
ــام  ــر أم ــن آخ ــه م ــخص حق ــب ش طل
القضــاء(( . وعليــه ، فلابــد مِــن أن 
يكــون كل مِــن المدعــي والمدعــى عليــه 

ــوى)82(. ــل الدع ــي تقب ــة ؛ لك ذا صف
ذات  مــن  المــادة )5(  نــص  فــأن         

ــا  ــدة لم ــة ومؤي ــت صريح ــون ، كان القان
ــه  ــن الفق ــاني م ــاه الث ــه الاتج ــب إلي ذه
، في ضرورة اشــراط الخصومــة في كل 
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مــن طــرفي الدعــوى ، حيــث جــاء 
فيها))يصــح أن يكــون أحــد الورثــة 
ــى  ــام ع ــي تق ــوى الت ــا في الدع خص

الميــت أو لــه .....(( )83( .
ــوي  ــاس المعن ــرى أن الالتب ــه ، ن وعلي
 ،  )4( المــادة  نــص  يشــوب  الــذي 
ــه  ــاف الفق ــبباً في اخت ــذي كان س وال
في  الصفــة   اشــراط  ضرورة  حــول 
ضرورة  أم  الدعــوى  طــرفي  مــن  كل 
اشــراطه بالنســبة للمدعــى عليــه فقــط 
ــي ،  ــر حقيق ــاً غ ــاً ظاهري ــو التباس ، ه
فالنــص غــر قابــل للتأويــل)84( ، وقــد 
ــا هــذا مــا هــو معمــول فيــه  يعــزز رأين

في ميــدان العمــل القضائــي . 
أيضــاً ممــا يٌمكــن عــده نتيجــة للالتباس 
ــراه  ــا ي ــادة )4( ، م ــص الم ــوارد في ن ال
جانبــاً )85(، بــأن الــرط الــوارد في هــذه 
المــادة ، يعــدُ نتيجــة منطقيــة لــرط 
المصلحــة في قبــول الدعــوى ؛ فالمدعــى 
بــه أن لم يكــن لازمــاً عــى فــرض ثبوت 
مفيــدة  الدعــوى  تكــن  لم  الدعــوى 

د )86(.    ــرَُ ــي ، ف للمدع
ــن  ــاف ب ــذا الاخت ــر ه ــن تبري   ويُمك
الــراح في تحديــد معنــى شرط الصفــة 

ــببين:- ــوع إلى س ، بالرج
ــددة  ــر مح ــان غ ــة مع ــة الصف أ.أن لكلم

ــة  ــب المصلح ــا صاح ــد به ــد يقص ، فق
يكــون صاحــب  الشــخصية عندمــا 
الصفــة هــو صاحــب الحــق ، وقــد 
ــوى  ــتعمال الدع ــلطة اس ــا س ــد به يقص

ومباشرتهــا .
الدعــوى  قبــول  شروط  ب.غمــوض 

واختلاطهــا بــروط اســتعمال الدعوى 
الدعــوى  تكــون  فقــد   ، ومباشرتهــا 
 ، عنــه  نائبــاً  ويباشرهــا  لشــخص 

الوكيــل)87(. أو  الــولي  أو  كالــوصي 
ــاً  ــك فروق ــك ، هنال ــى ذل ــاً ع    وفض
والمصلحــة  الخصومــة  شرط  بــن 
ــدم  ــا تق ــا مم ــن لن ــد تب ــخصية ، فق الش
ذكــره، أن شرط الخصومــة يلــزم توافــره 
في كل مــن المدعــي والمدعــى عليــه ، 
في حــن يقتــر توافــر شرط المصلحــة 
ــط ،  ــي فق ــاشرة في المدع ــخصية المب الش
كــا أن ضرورة توفــر شرط المصلحــة 
الشــخصية المبــاشرة في المدعــي هــي 
يتحقــق  التــي  الحــالات  أحــدى 
إلا وهــو شرط  الــرط الأعــم  بهــا 

.  )88() الخصومة)الصفــة 
    أمــا بصــدد نــص كل مــن المــادة )75( 
والمــادة )76( مــن قانــون المرافعــات 
النافــذ ، يُلاحــظ تكــرار كلمــة التوحيــد 
فيهــا، ويتحقــق الالتبــاس هنــا بــأن مــا 
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ــاد  ــو اتح ــح ه ــذا المصطل ــه ه ــر إلي يُش
المادتــن  مــن  كل  في  الحكــم  معنــى 
المذكورتــن ، بالرغــم مــن اختــاف 
النصــن للمادتــن  الحكــم في ســياق 

المذكورتــن .
ــه ))  فقــد نصــت المــادة )75( ، عــى أن
إذا تبــن للمحكمــة أن للدعــوى ارتباطاً 
بدعــوى مقامــة قبــاً بمحكمــة أخــرى 
فله��ا أن تق��رر توحي��د الدعويي�ن....(( 

 .)89(

إذ يتبــن لنــا مــن ســياق النــص المتقــدم 
ــذي لا  ــو ال ــود، ه ــد المقص ، أن التوحي
يــدل عــى الدعــاوى المتطابقــة ، أي 
الدعــاوى التــي تتحــد فيهــا عناصرهــا 
) أشــخاصاً وموضوعــاً وســبباً( اتحــاداً 
ــح  ــه مصطل ــر إلي ــا يش ــا م ــاً ، وإن تام
التوحيــد في المــادة )75( هــو الدعــاوى 
ــن  ــا وب ــون بينه ــي يك ــة ، الت المترابط
ــن  ــل م ــة ، تجع ــة صل ــوى الأصلي الدع
ــة أن  ــة العدال ــن مصلح ــب ، وم المناس
تنظــر في خصومــة واحــدة أمــام محكمــة 

ــدة )90( . ــة واح مختص
كدعــوى التعويــض التــي يقيمهــا أحــد 
ــروع  ــر م ــل غ ــن عم ــن م المتضرري
ــرر  ــا مت ــي يقيمه ــوى الت ــع الدع م
ــروع  ــر الم ــل غ ــن ذات العم ــر م آخ

أمــام محكمــة أخــرى ، فتلــك الدعويــان 
يتحقــق بينهــا الارتبــاط لاشــراكها 
ليســتا  إنهــا  إلا  والســبب  بالمحــل 
بدعــوى واحــدة لاختــاف الركــن 
فالدعــاوى  ؛  فيهــا)91(  الشــخصي 
المترابطــة ، هــي التــي يختلــف فيهــا 

عنــر أو أكثــر مــن عناصرهــا)92(.
أمــا بالنســبة لنــص المــادة)76( ، والذي 
جــاء فيــه بأنــه ))1. لا يجــوز اقامــة 
الدعــوى الواحــدة في أكثــر مــن محكمــة 
واحــدة .... .2. للمحكمــة أن تقــرر 
ــوى  ــت الدع ــن إذا كان ــد الدعوي توحي
�ـا  �ـة ذاته �ـدى المحكم �ـة ل �ـرى مقام الأخ

.)93()).
    فيُلاحــظ أن مشرعنــا العراقــي في هذه 
المــادة ، قــد اســتعمل مصطلــح التوحيد 
ذاتــه إلا إنــه قــد أشــار بــه وصراحــة إلى 
الدعــاوى المتطابقــة ، التــي تتوحــد فيها 
، مــن حيــث  الدعويــن)94(  عنــاصر 
وحــدة الخصــوم في الدعــوى الأولى هــم 
نفــس الخصــوم في الدعــوى الثانيــة ، أي 
يتحــد عنصرهــا الشــخصي ، كذلــك 
والمتمثلــة   ، الدعــوى  عنــاصر  بقيــة 
ثــم  ومــن  والســبب)95(,  بالموضــوع 
ــدة  ــوى واح ــاً بدع ــا مع ــن دمجه يمك
, وإلا  قــد يترتــب عــى ذلــك آثــار 
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ــكام  ــدور أح ــا ص ــة منه ــة مهم إجرائي
متناقضــة , أو مــا يكــون مجافيــاً للعدالــة .
ومــن ثــم نــرى ، إن مشرعنــا العراقــي لم 
يــراعَ الدقــة في صياغــة المــواد القانونيــة 
القانونيــة  المصطلحــات  باســتخدام 
ــا  ــراد معالجته ــائل الم ــم المس ــي تلائ الت
المــرع  فاســتخدام   ، قانــوني  بنــص 
لمصطلــح التوحيــد في صياغــة نــص 
ــن  ــادة )76( م ــص الم ــادة )75( ون الم
قانــون المرافعــات ، جعــلَ منهــا صياغــة 
ــز  ــا التميي ــن به ــة ؛ إذ لا يمك ــر دقيق غ
بــن الدعــاوى المترابطــة والدعــاوى 
ــزاع)96(. ــاوى ذات الن ــدة أو دع الواح
ــص كل  ــول ن ــرى ، أن مدل ــارة أخ بعب
مــن المــادة )75( والمــادة )76( ، يعكس 
اختلافــاً في المعنــى الــذي يتبــادر فهمــه 
مــن صيغــة كلمــة التوحيــد في نــص كل 
منهــا ، وهــذا مــا يُفهَــم مــن العبــارات 
المادتــن  مــن  كل  لنــص  المكونــة 
 ، مفــردات وجملــة  مــن  المذكورتــن 
فيكــون  ذلــك الفهــم هــو المقصــود ممــا 

ــره)97( . ــه وتقري ــص لبيان ــيق  كل ن س
لــذا ندعــو مشرعنــا العراقــي إلى تعديــل 
صياغــة نــص المادتــن المذكورتــن ، 
والأخــذ بمصطلــح الإحالــة للارتبــاط  
ــد كــا هــو  بــدلاً مــن مصطلــح التوحي

ــري)98(  ــرع الم ــبة للم ــال بالنس الح
؛ ذلــك أن مصطلــح الإحالــة للارتبــاط 
يعــدُ أكثــر دقــة ؛ إذ يشــر معنــاه إلى 
اتخــاذ إجــراء قضائــي ســواء كان ذلــك 
مــن قبــل المحكمــة ذاتهــا ، أو مــن 
ــدد  ــاً , بص ــه دفع ــوم  بوصف ــل الخص قب
ــن  ــة , وم ــة أو المتطابق ــاوى المترابط الدع
أمــام محكمــة  إمكانيــة نظرهمــا  ثــم 
بذلــك   فيتحقــق    ، مختصــة  واحــدة 
فتترابــط   ، القانــوني  النــص  تماســك 
أجزائــه مــن أولــه إلى اخــره ، ليــس 
أو  فحســب  الجملــة  مســتوى  عــى 
ــط  ــة فق ــل المتقارب ــتوى الجم ــى مس ع
ــاً  ــا أيض ــد ، وإن ــص الواح ــار الن في إط

ــة.   ــوص المتتالي ــتوى النص ــى مس ع
ــادة  ــص الم ــة ن ــون صياغ ــث تك     بحي
تبــن  النحــو ))إذا  )75( عــى هــذا 
ارتباطــاً  للدعــوى  أن  للمحكمــة 
بدعــوى مقامــة قبــاً بمحكمــة أخــرى 
، فلهــا أن تقــرر الإحالــة للارتبــاط 
وترســل اضبــارة الدعــوى إلى المحكمــة 
مــن  الصــادر  والقــرار  الأخــرى 
المحكمــة الأخــرى برفــض الإحالــة 

يك��ون قابل�اً للتميي��ز .((.
تكــون   ،  )2/76( المــادة  ونــص      
ــة أن  ــذا النحــو )) للمحكم ــه به صياغت
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ــاط إذا  ــن للارتب ــة الدعوي ــرر إحال تق
كانــت الدعــوى الأخــرى مقامــة لــدى 

ــا(( .   ــة ذاته المحكم
ــن  ــة للطع ــوص المعالج ــار النص وفي إط
في الأحــكام ، نــرى تحقــق حالتــن مــن 
الالتبــاس المعنــوي بنــص المــادة )186( 
ــذ  ــة الناف ــات المدني ــون المرافع ــن قان م
ــرة  ــاق الفق ــا في نط ــل إحداه ، إذ تدخ
؛ حيــث  الأولى مــن هــذه المــادة )99( 
بهــا يُلاحــظ ، تعارضــاً في الأحــكام 
التــي تحملهــا تراكيــب النــص الواحــد 
المعالــج لــذات الموضــوع ، إلا وهــو 

التدخــل في الاســتئناف .
ــث  ــن حي ــارض م ــذا التع ــق ه إذ يتحق
يمكــن  الــذي  الأول  الحكــم  كــون 
ــرة  ــص الفق ــة الن ــن مقدم ــتنتاجه م اس
ــن  ــذي يمك ــم ال ــف الحك الأولى ، يخال
اســتنتاجه مــن الشــطر الأخــر مــن 
ثــم  ومِــن   ، الفقــرة  بــذات  النــص 
الحكمــن  بــن  التوفيــق  يمكــن  لا 
مــن  يُســتفاد  فــا  معــاً،  وتطبيقهــا 
الجمــل المركبــة ، بــأن المــرع  قــد 
ــر  ــل الغ ــوني لتدخ ــى القان ــدَ المعن قي
في الدعوى الاستئـــنافية ، مـــن خـــال 
إشــارته إلـــى أن تدخــل الغير جائــز إذا 
طـــلب الغـــر التدخــل بالانضمام إلـــى 

ــتئنافية  ــوى الاس ــصوم الدع ــد  خـ أحـ
ــة . ــن جه م

ومــن جهــة أخــرى يٌلاحــظ أن المــرع 
ــم  ــب الحك ــع جوان ــاط بجمي ــد اُح ق
ــص  ــال الن ــن خ ــل م ــوني للتدخ القان
ــوى  ــر في الدع ــل الغ ــواز تدخ ــى ج ع
ــق  ــا يح ــر مم ــتئنافية إذا كان الأخ الاس
لــه الطعــن في الحكــم بطريــق اعــراض 
ــاب  ــك غي ــى ذل ــب ع ــا يترت الغي�ر ، مم
الارتبــاط المعنــوي بــن دلالات النــص 
القانــوني ، والــذي وجــوده  يقــوي 
مســتوى النــص القانــوني إلى جانــب 

الارتبــاط الشــكلي)100(. 
ــرد في النــص  ــاً ي ــدُ تركيب فالاســتثناء يَعِ
القانــوني غــر مســتقل بالإفــادة بنفســه 
يحمــل  مســتقل  تركيــب  ويســبقه   ،
 ، القانــوني)101(  الحكــم  مضمــون 
ــن  ــرة )1( م ــص الفق ــب ن ــن بموج لك
ــتثناء  ــا أن الاس ــن لن ــادة )186( يتب الم
يكشــف عــدم فعاليــة وجــود المســتثنى 
ــل في  ــواز التدخ ــدم ج ــو ع ــه إلا وه من
الاســتئناف، طالمــا أن بإمــكان الغــر 
عــن الدعــوى الاســتئنافية التدخــل 
فيهــا أمــا بوصفــه شــخصاً ثالثــاً منضــاً 
لأحــد أطرافهــا أو متدخــاً بالاختصــام 
الدعــوى  أطــراف  مــن  لــكل 
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الاســتئنافية)102( ، حيــث أن الطاعــن 
باعــراض الغــر لا يقبــل طعنــه إلا 
إذا وجهــه  لــكل طــرفي الدعــوى التــي 
قــد يمــس حقوقــه الحكــم الصــادر 

فيهــا)103( .   
وممــا يجــدر الإشــارة إليــه هنــا، أن 
التدخــل في الاســتئناف يقتــر عــى 
ــوم  ــبة لخص ــر بالنس ــن الغ ــد م ــن يع مَ
الخصــم  أمــا   ، الأصليــة  الدعــوى 
ــن  ــم ولم يطع ــده الحك ــدر ض ــذي ص ال
فيــه ، يبقــى مــع ذلــك خصــاً ، كــا أن 
ــه  ــأ ل ــضِ إذ ينش ــوني لم ينق ــزه القان مرك
ــاً، الحــق بالطعــن والحــق  مركــزاً قانوني

ــذ . بالتنفي
وهــو بذلــك لا يعــدُ مــن الغــر إذا 
لم يبــاشر الطعــن بطريــق الاســتئناف 
حتــى يُمكــن القــول بأنــه في حــال 
تدخلــه يكتســب صفــة الخصــم مجــدداً 
عــوض  قــد  القانــون  أن  بدليــل   ،
حقــه في الســقوط في الطعــن بجــواز 
تقديمــه بـــ )الاســتئناف المقابــل(، ولــو 
بعــد فــوات مــدة الطعــن فــأن لم يفعــل 
ــه أو  ــث أن تدخل ــه ؛ حي ــاز اختصام ج
اختصامــه لا يكســبه صفــة الخصــم 
ــزال  ــوني لاي ــزه القان ــرة ؛ فمرك لأول م
ــر إلا أن  ــر الأخ ــدوا الأم ــاً ولا يع باقي

ــبق  ــراف س ــع أط ــادة تجمي ــون إع يك
درجــة،  أول  خصومــة  في  ظهورهــم 
ــون  ــرار المطع ــا الق ــدر فيه ــي ص والت

فيــه)104( .
ــن  ــى درجت ــاضي ع ــدأ التق ــالاً لمب واع
، والــذي يَعِــدُ مــن المبــادئ العامــة 
الأصليــة ،الــذي بموجبــه أن نظــرة 
ــاضي  ــدة  للتق ــة واح ــى درج ــزاع ع الن
لا تكفــي ، ومــن ثــم يكــون للشــخص 
ــرة  ــن ، م ــزاع مرت ــر الن ــأن يُنظ ــق ب الح
ــرى  ــة الأولى وأخ ــة الدرج ــام محكم أم
إلا   ، الثانيــة  الدرجــة  محكمــة  أمــام 

وهــي محكمــة الاســتئناف)105( .
ــة  ــوز في خصوم ــه لا يج ــم فإن ــن ث ومِ
ــخص  ــول ش ــتئنافية دخ ــوى الاس الدع
أمــام  الدعــوى  في  طرفــاً  يكــن  لم 
محكمــة الدرجــة الأولى وإلا فــوت عــى 
ــات  ــن درج ــة م ــخص درج ــذا الش ه
التقــاضي، وهــو مــا لا يجــوز لمــا يمثلــه 
ذلــك مــن اخــال بمبــدأ المســاواة 
ــام  ــف نظ ــه يخال ــاء ، أي أن ــام القض أم
واختصــاص كل  التقــاضي  درجــات 
الدفــاع)106( ،  منهــا واخلالــه بحــق 
ــام  ــاً أم ــخص خص ــون الش ــي يك فلك
أن  مِــن  ،لابــد  الاســتئناف  محكمــة 
ــة  ــة الدرج ــام محكم ــا أم ــون خص يك
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الأولى وِجــهَ أو وَجهــت لــه طلبــات 
. قضائيــة)107( 

وإذا كان عــدم جــواز التدخــل لأول 
مــرة في خصومــة الاســتئناف قاعــدة 
عامــة ، فــأن أنــواع التدخــل لا تتســاوى 
في درجــة مساســها لمبــدأ التقــاضي عــى 
درجتــن؛ لــذا مــن الخطــأ اطــاق 
ــام  ــاً أم ــل عموم ــر التدخ ــم بحظ الحك
ــة  ــب التفرق ــتئناف، فيج ــة الاس محكم
ينطــوي عــى  الــذي  التدخــل  بــن 
طلبــات جديــدة وبــن الــذي لا يتعــدى 

ــة)108(. ــاع محض ــيلة دف ــه وس كون
حيــث إن بعضــاً مــن الفقــه يذهــب)109( 
ــر  ــن الغ ــي يُمَك ــرع العراق ، إلى أن الم
عــن الدعــوى الاســتئنافية بالتدخــل 
أحــد  إلى  الانضــام  طلــب  إذا  فيهــا 
ــل  ــز التدخ ــة، ولم يج ــوم الأصلي الخص

بالاختصــام .
ــن  ــل م ــي لم يجع ــا العراق إلا إن مشرعن
عــدم جــواز تدخــل الغير في الاســتئناف 
مــن النظــام العــام مماثــاً في موقفــه 
ــذي  ــي)110( ، ال ــرع الفرن ــف الم موق
أجــاز صراحــةً تدخــل الغــر أمــام 
ــه)111(  ــاً كان نوع ــتئناف أي ــة الاس محكم
ــن  ــة م ــك المحكم ــن تل ــدف تمك ، به
الموضوعيــة  النــزاع  بعنــاصر  الإلمــام 

مــن  فتتمكــن  كافــة،  والشــخصية 
ــة  ــزاع الموضوعي ــاصر الن ــل في عن الفص
ومــا  وتوابعــه،  كافــة  والشــخصية 

يترتــب عليــه )112(.
ــوي  ــاس المعن ــق بالالتب ــا يتعل ــا في أم
الــذي يشــوب نــص الفقــرة الثانيــة 
مــن المــادة )186( )113( ، فيرجــع ذلــك 
إلى كــون الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
المذكــورة , جــاءت مبتــرة ، حيــث تثــار 
بصددهــا علامــة اســتفهام كبــرة ؛ إذ لم 
يُشــار فيهــا إلى ســبب إدخــال المحكمــة 
للشــخص الثالــث أكان ذلــك لإظهــار 

ــة ! ــة العدال ــة أم لمصلح الحقيق
ــببين  ــن الس ــاً ب ــاً واضح ــك فرق فهنال
والآثــار   ، التوصيــف  حيــث  مــن 
ــاضي  ــال الق ــا ؛ إذ أن ادخ ــة بينه المترتب
للشــخص الثالــث لإظهــار الحقيقــة 
جائــز حتــى في مرحلــة الاســتئناف 
عــن  النــص  ســكت  وأن  وحتــى   ،
التصريــح بذلــك ، فهــو مســتفاد حكــاً 
، في حــن يمتنــع عــى قاض الاســتئناف 
 ، العدالــة  لمصلحــة  بذلــك  القيــام 
احترامــاً لمبــدأ التقــاضي عــى درجتــن ؛ 
لأن القــاضي ســوف يحــرم الغــر الــذي 
يٌدخــل مــن أحــدى درجــات التقاضي، 
ــة)114(. ــر المحكم ــه بأم ــم اختصام إذا ت
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ــة  ــك الصياغ ــرى ، أن بتل ــا ن     إلا إنن
المبتــرة ذات المدلــول النــي العــام 
بالســاح  النــص  ، يٌمكــن أن يفــر 
التشريعــي لقــاضي الاســتئناف بإدخــال 
الغــر في الدعــوى الاســتئنافية لمصلحــة 
ــرع  ــول أن الم ــم الق ــن ث ــة ، ومِ العدال
العراقــي أراد معالجــة الخلــل أو النقــص 
في الســاح لمحكمــة الاســتئناف بإدخال 
الغــر إلى الدعــوى الاســتئنافية ؛ فتلــك 
الكلــات    تخفــي ســلطات أوســع 
للقــاضي ,وأن اظهــار الحقيقــة هــو نــوع 
مــن العدالــة، ومــن ثم يُتســتلزم توســيع 
ــة  ــن المحكم ــاضي ، بتمك ــلطات الق س
ــل  ــا اغف ــتكمالاً لم ــال اس ــك الإدخ بذل
أو تغافــل عنــه الخصــوم طالمــا أن ذلــك 
يــؤدي الى كشــف الحقيقــة والفصــل 
لا  وصــولاً   ، شــاملة  بصــورة  فيهــا 
عطــاء صاحــب الحــق مــن الخصــوم أو 

ــه)115(. ــر حق الغ
وفي هــذا الصــدد ، نجــد أن المــرع 
المــرع  خــاف  عــى  الفرنــي 
المــري)116(, قــد أجــاز بموجــب نــص 
ــراءات  ــون الإج ــن قان �ـادة )555( م الم
الدعــوى  لقــاضي   , النافــذ  المدنيــة 
الخصــوم  يدعــو  أن  الاس��تئنافية 
ــد  ــة, يع ــب مصلح ــام كل صاح لاختص

ــزاع)117(. ــم الن ــاً لحس ــوده ضروري وج
،أن  لنــا  يتبــن  ممــا  الرغــم  فعــى 
واضحــاً  كان   )555( المــادة  حكــم 
ــي ،  ــرع الفرن ــأن الم ــه ب ــس في لا لب
ــاء  ــن تلق ــو م ــاضي ول ــى للق ــد اعط ق
ــر  ــن الغ ــخص م ــام ش ــه اختص نفس
ــد  ــه ق ــتئنافية ، إلا إن ــوى الاس في الدع
ــام  ــب الاختص ــتصدار طل ــتلزم اس أس
مــن أحــد الخصــوم ؛ لأن المحكمــة 
لا تســتطيع أن توجــه طلــب للغــر 
لم يقدمــه أحــد الخصــوم ، وإنــا لهــا 
نحــو  الخصــوم  طلبــات  توجــه  أن 

الغــر)118(.
ومــن ثــم نؤيــد مــن يــرى)119( ، بإعــادة 
صياغــة نــص المــادة )186( مــن قانــون 
ــق  ــا يتف ــذ ، ب ــة الناف ــات المدني المرافع
ــة  ــه الحالي ــه صياغت ــر إلي ــا تش ــع م م
ــة  ــي درج ــرع العراق ــد الم ــدم ع في ع
ــام العــام ، ومِــن  التقــاضي مــن النظ
ثــم تمكــن المحكمــة بإدخــال أو دخــول 
الغــر في الدعــوى الاســتئنافية ؛ لغرض 
الفصــل في النــزاع بصــورة شــاملة مــن 
كافــة جوانبــه ، فيتــافى مــا يتحقــق مــن 
عــدم اختصامهــم  مــن تعــدد الدعــوى 
ــاة  ــة أو مجاف ــكام متناقض ــدور أح وص

ــة. ــر العدال ــن س لحس
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ــل  ــل التعام ــك التعدي ــن بذل      فيُمك
ــة ؛  ــن المرون ــدر م ــتئناف بق ــع الاس م
ــق  ــرى تتحق ــة أخ ــؤدي وظيف ــي ي لك
بهــا العدالــة ، تتمثــل في عَــد الاســتئناف 
طريقــاً لإنهــاء التنــازع مــن خــال 
طــرح النــزاع أمــام محكمــة الاســتئناف، 
ــس  ــه, ولي ــع جوانب ــن جمي ــه م وفحص
ــداءة  ــة الب ــأ محكم ــاح خط ــط إص فق
ــن  ــه م ــول في ــو معم ــق ماه ــى وف ، ع
ــن  ــدد الطع ــي بص ــرع الفرن ــل الم قب
مــن  خشــية  ولا   ، لاســتئناف)120( 
ــدأ  ذلــك التعديــل بحجــة المســاس بمب
أن  طالمــا  ؛  درجتــن  عــى  التقــاضي 
الدعــوى الاســتئنافية ، تُفحــص فحصــاً 
ــا إلا وهــي  ــاً مــن قبــل محكمــة علي ثاني
محكمــة التمييــز الاتحاديــة، التــي يكــون 
لهــا أن تنقــض الحكــم الاســتئنافي الُممَيــز 
ــأت  ــا أخط ــه إذا م ــر في ــد النظ ، وتعي
ــاط  ــر الارتب ــتئناف بتقدي ــة الاس محكم
والدعــوى  الجديــدة  الطلبــات  بــن 

الاســتئنافية)121(.
بعــد   )186( المــادة  نــص  فيصــر 
ــو  ــذا النح ــى ه ــه ، ع ــل صياغت تعدي
ــث  ــخص الثال ــل الش ــوز تدخ ))1.يج
ــام إلى  ــب الانض ــتئناف إذا طل في الاس
أحــد الخصــوم أو كان يحــق لــه الطعــن 

ــر. 2.  ــراض الغ ــق اع ــم بطري في الحك
يجــوز للمحكمــة إلى مــا قبــل ختــام 
ــاً  ــن خص ــن لم يك ــال م ــة ادخ المرافع
ذلــك  كان  إذا  المســتأنف،  الحكــم  في 

ضروريــاً لمصلحــة العدالــة.((.

المطلب الثاني
وضع الالتباس في التطبيق العملي 

المدنيــة  المرافعــات  قانــون  يتضمــن 
العراقــي النافــذ ، مجموعــة مــن القواعد 
القانونيــة الشــكلية الملزمــة , والتــي تحدد 
الطــرق لمبــاشرة إجــراءات التقــاضي في 
الدعــاوى المدنيــة والســر فيهــا ، وبيــان 
ــوع  ــم الموض ــي لمحاك ــدرج القضائ الت
ومحاكــم الطعــن وتحديــد اختصاصاتهــا 
الوظيفيــة والنوعيــة والمكانيــة ، وتحديــد 
طــرق الطعــن القانونيــة في القــرارات ، 
ــم  ــن المحاك ــدر م ــي تص ــكام الت والأح

ــة)122(. المختلف
ــن  ــذ القوان ــات تتخ ــث إن المجتمع حي
المدنيــة  المرافعــات  قانــون  ولا ســيما 
أفرادهــا  علاقــات  لتنظيــم  وســيلة 
،وكيفيــة تعاملهــم لحمايــة حقوقهــم 
ــدني ، إلا أن  ــاء الم ــأوا للقض ــا لج إذا م
نصوصــه قــد تشــتمل عــى بعــض 
العبــارات الاصطلاحيــة التــي قــد تخلق 
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ــد مضمــون  الالتبــاس المعنــوي في تحدي
تلــك النصــوص بالنســبة للمتعامــل 

.)123 بها)
ومــن ثــم قــد يكــون لهــا انعكاســاً 
في تناقــض الأحــكام الصــادرة مــن 
ــر  ــن س ــاةً لحس ــدني أو مجاف ــاء الم القض
العدالــة في إجــراءات التقــاضي ، ومــن 
ثــم الابتعــاد عــن مــا يهــدف إليــه مشرع  
قانــون المرافعات في إقامــة صرح قضائي 
يكــون أداةً لإقــرار الحقــوق في نصابهــا ، 
ــات  ــل في المنازع ــداء والفص ورد الاعت
،بــا يضمــن طمأنينــة الأشــخاص عــى 

ــم)124( . ــم وحرياته ــم وأرواحه أمواله
ــاس  ــا ، أن الالتب ــبق أن وضحن ــد س وق
المعنــوي المتحقــق في إطــار نــص المــادة 
ــذ ، لا  ــات الناف ــون المرافع ــن قان )4( م
ــر حقيقــي  ــاً غ ــاً ظاهري ــدُ إلا التباس يع
ــي  ــاء العراق ــده القض ــا يؤك ــذا م ، وه
ــت  ــا قض ــك م ــق ذل ــن مصادي ، وم
في  الاتحاديــة  التمييــز  محكمــة  بــه 
أحــد قراراتهــا ، الــذي جــاء فيــه 
بــأن )...الحكــم المميــز... صحيــح 
وموافــق للقانــون... حيــث أن الثابــت 
ــارة الدعــوى.... أن المحامــي  مــن اضب
ــي  ــن المدع ــا ًع ــن وكي ــور لم يك المذك
ــوى  ــة الدع ــد إقام ــة عن ــة قانوني بصف

غــر  الخصومــة  تكــون  وبذلــك 
متحققــة، وحيــث أن الخصومــة مــن 

. )125 النظــام العــام ...( )
المحكمــة،  لــذات  آخــر  قــرار  وفي 
المميــز  الحكــم   ...(( بــأن  قضــت 
ــف  ــح ومخال ــر صحي ــه غ ــد بأن وج
ــظ  ــد لوح ــون.... فق ــكام القان لأح
ــا  ــت دعواه ــد اقام ــتأنفة ق ــأن المس ب
المســتأنف  ضــد  الاســتئنافية 
عليهــم/  المدعــى  عليهــم/ 
ــة  ــس اضاف ــخصية ولي ــم الش بصفته
فــأن  وبهــذا   ، مورثتهــم  تركــة  إلى 
في  عليــه  اختلفــت  قــد  الخصومــة 
المرحلــة  عــن  البدائيــة  المرحلــة 
ــب  ــة يج ــتئنافية، ولأن الخصوم الاس
البدائيــة  الدعــوى  في  توافرهــا 
ــا  ــتمرارها ذاته ــي اس ــك يقت وكذل
لأنهــا  الاســتئنافية  الدعــوى  في 
المرحلتــن  كلا  في  واحــدة  وحــدة 
تقــدم  أن  المســتأنفة  عــى  كان  مــا 
طعنهــا الاســتئنافي ضــد المســتأنف 
عليهــم اضافــة إلى تركــة مورثهــم 
لأن  ؛  الشــخصية  بصفتهــم  وليــس 
شيء  التركــة  إلى  اضافــة  الخصومــة 
ــم  ــتأنف عليه ــد المس ــة ض والخصوم
ــر ...(  ــخصية شيء آخ ــم الش بصفته
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المتقــدم  القراريــن  مــن  فيُلاحــظ 
ــة في  ــاء شرط الخصوم ــا ، أن انتف ذكرهم
وكيــل المدعــي في القــرار الأول واضــح 
توجــب  التــي  مــن الأســباب  بأنــه 
رد الدعــوى ، أســوة بــرورة توفــر 
شرط الخصومــة بالمدعــى عليــه، الــذي 
ــة  ــادة الرابع ــة ً الم ــه صراح ــت علي نص
ــرَ  ــذي أُش ــات، وال ــون المرافع ــن قان م

ــاني .  ــرار الث ــه في الق إلي
أيضــاً رأينــا بصــدد المــادة )75( والمــادة 
)76( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 
النافــذ، أن المــرع العراقي قد اســتخدم 
مصطلــح التوحيــد ، والــذي لا يمكــن 
ــة  ــاوى المترابط ــن الدع ــز ب ــه التميي مع
ــاوى ذات  ــدة أو دع ــاوى الواح والدع
ــة كل  ــون لصياغ ــم يك ــن ث ــزاع، ومِ الن
مــن المادتــن المذكورتــن انعكاســاته 

ــي . ــاء العراق ــات القض ــى تطبيق ع
ــد  ــن القضــاء ، ق ــاً م ــد جانب ــث نج حي
اتخــذ موقــف المــرع العراقــي ذاتــه ؛ إذ 
ــد  ــه بصــدد توحي ــه  لم يُبــن في قرارات أن
الدعــاوى المقامــة أمــام المحكمــة ذاتهــا 
ــا إذا  ــة، في ــم مختص ــدة محاك ــام ع أو أم
كان التوحيــد المطلــوب أكان يقصــد 
بــه الدعــاوى المتطابقــة أم الدعــاوى 

ــتفاد  ــا يس ــم أن م ــة)127( ، بالرغ المترابط
مــن مضمــون القــرار ، أن التوحيــد 

ــة . ــاوى المرتبط ــو للدع ــرر ه الُمق
ــز العــراق         فقــد قضــت محكمــة تميي
في أحــد قراراتهــا الــذي جــاء فيــه، بــأن 
)...المحكمــة أصــدرت حكمهــا المميــز 
تمليــك  المتضمــن  الدعــوى  هــذه  في 
ــن دون  ــا م ــي به ــهام المدع ــف الس نص
ــرى  ــوى أخ ــك دع ــظ أن هنال أن تلاح
أقيمــت في ذات المحكمــة مــن قبــل 
مدعــي في الاضبــارة 1954/155عــى 
ــهام  ــس الس ــه وبنف ــي علي ــس المدع نف
وســبب  بــه  المدعــى  أن  وحيــث 
واحــد في  عليــه  والمدعــى  الدعــوى 
كلتــا الدعويــن ، فــكان عــى المحكمــة 
أن تقــرر توحيدهمــا وتنظــر في الطلبــن 

بدعــوى واحــدة...()128( .
ــن  ــتنتاجه م ــن اس ــا يمك ــث إن م حي
 ، ذكــره  المتقــدم  القــرار  حيثيــات 
توحيــد  هــو  المطلــوب  التوحيــد  أن 
ــخص  ــاف ش ــراً لاخت ــاط ؛ نظ للارتب
الدعويــن  مــن  كل  في  المدعــي 
تلاحــظ  أن  دون  مــن  المذكورتــن 
أخــرى  دعــوى  هنــاك  أن  المحكمــة 
أُقيمــت في ذات المحكمــة مــن قبــل 
ــوم في  ــاف الخص ــر، فاخت ــي آخ مدع
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كل مــن الدعويــن لا يكــون في دعــاوى 
قيــام ذات النــزاع التــي يشــرط التطابق 
التــام في الموضــوع والســبب والخصــوم 

. بصفاتهــم 
    في حــن ذهــب جانــب آخــر مــن 
التوحيــد  أن  إلى   ، العراقــي  القضــاء 
التطابــق  يجســد  مــا  هــو  المقصــود 
ــر  ــن أو أكث ــاصر دعوي ــن عن ــام ب الت
اســتئناف  محكمــة  قضــت  حيــث   ،
ــة  ــا التمييزي ــة بصفته ــوك الاتحادي كرك
فيــه  الــذي جــاء  قراراتهــا  أحــد  في 
بــأن ) ... القــرار المميــز وجــد أنــه 
غــر صحيــح ومخالــف للقانــون ... 
ــن  ــن البدائي ــد الاضبارت ــررت توحي ق
و  2702/ب/2006  المرقمــن 
2722/ب/2006  بإضبــارة الدعــوى 
2701/ب/2006  المرقمــة  البدائيــة 
واعتبــار الأخــرة هــي الأصــل بذريعــة 
ــبب  ــوع والس ــوم والموض ــاد الخص أتح
ــبق وأن  ــا س ــاوى .  بين ــك الدع في تل
ــوى  ــداءة كل دع ــة الب ــمت محكم حس
القــرار  في  وطعــن  منفــردة  بصــورة 
الصــادر في كل واحــدة منهــا لــدى 
ــدرت  ــا أص ــي بدوره ــة والت ــذه الهيئ ه
قــرار بالنقــض في كل واحــدة منهــا دون 
أن تطلــب مــن محكمــة البــداءة توحيــد 

الدعــاوى.()129(. تلــك 
     أمــا فيــا يتعلــق بنــص المــادة )186( 
الغــر  امكانيــة تدخــل  مــن حيــث 
بالاختصــام أو مــن حيــث إدخالــه مــن 
قبــل المحكمــة في الدعــوى الاســتئنافية 
، فبالرغــم ممــا يتحقــق بذلــك التدخــل 
أو الادخــال مــن الناحيــة العمليــة مــن 
ــة ، أو  ــكام متناقض ــدور أح ــافي ص ت
العمــل عــى تحقيــق مبــدأ الاقتصــاد في 
الإجــراءات أو حســن ســر العدالــة 
مــن جهــة)130(، أن مــا يعكســه التدخــل 
ــهم  ــرى يس ــة أخ ــن جه ــال م أو الادخ
في تعزيــز الــدور الإيجــابي للقــاضي)131( 
، بــا لــه مــن ســلطة تقديريــة)132( ، 
ــذل  ــة بب ــوى الحادث ــدد الدع ــه بص تمكن
ــم  ــازع القائ ــم التن ــعه لحس ــا في وس م
ــدار  ــن وإص ــت ممك ــر وق ــه بأق أمام

ــة )133( .  ــاير العدل ــكام تس أح
ــدد  ــت تتح ــاضي وأن كان ــة الق فوظيف
ــق  ــه بتطبي ــم أمام ــازع القائ ــم التن بحس
أن  إلا  الخصــوم  بواســطة  القانــون 
ــوم  ــه للخص ــن ترك ــر لا يمك ــذا الأم ه
نصــوص  تُطبــق  أن  ولا   ، فقــط)134( 
فعمــل  ؛  مجــرد  بشــكل  القانــون 
القــاضي يعتمــد عــــى الابتــكار في 
ــدالة  ــون ، لتــــحقيق العــ ــق القان تطبي
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وإقـــرارها)135( .
   ولا ســيما أنــه بالجمــع بــن نــص المــادة 
ــادة )4،3/69(  ــم الم )2/186( وحك
مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي 
النافــذ )136( ، تتجــى تلــك الســلطة 
ــا  ــتئناف ، إلا أنن ــة الاس ــاضي محكم لق
ــم  ــي لحك ــق القضائ ــا أن التطبي وجدن
ــراه  ــداً عــن مــا ن المــادة )186( كان بعي
ــي  ــاء العراق ــكام القض ــث أن أح ، حي

ــدد . ــذا الص ــة في ه ــاءت متباين ج
ــل  ــذ بتدخ ــه لم يأخ ــاً من ــث إن جانب حي
الغــر في الدعــوى الاســتئنافية إلا في 
ــه  ــام ، وإدخال ــل بالانض ــة التدخ حال
مــن قبــل المحكمة لغــرض الاســتيضاح 

ــه فقــط  . من
ــة  ــز الاتحادي فقــد قضــت محكمــة التميي
في أحــد قراراتهــا ، الــذي جــاء فيــه 
)... تــرى هــذه المحكمــة أن قبــول 
محكمــة الاســتئناف خصومــة الشــخص 
الاســتئنافية  المرحلــة  في  الثالــث 
محــل نظــر؛ لأن الاصــل في حــالات 
بصفــة  الثالــث  الشــخص  تدخــل 
ــداءة  ــة الب ــام محكم ــل أم ــم يحص خص
الثالــث  الشــخص  دخــول  وقبــول 
البدائيــة  المرحلــة  في  خصــم  بصفــة 
يعتــر اســتثناء مــن مبــدأ ثبــات المطالبــة 

ــخصي. الا أن  ــا الش ــة بعنصره القضائي
الحاجــة المفروضــة التــي يفرزهــا الواقع 
العمــي نتيجــة تحــرك الخصومــة جعلت 
ــة  ــذه الحاج ــد ه ــى لس ــيلة الفض الوس
وتطورهــا  الخصومــة  تحــرك  نتيجــة 
ــة  ــث بصف ــخص الثال ــل الش ــي تدخ ه
جــراً  أو  اختياريــة  بصــورة  خصــم 
عنــه في المرحلــة البدائيــة لمســوغات 
عمليــه بحتــه. أمــا حالــة قبــول تدخــل 
خصــم  بصفــة  الثالــث  الشــخص 
في المرحلــة الاســتئنافية. فــأن المــادة 
ــت  ــد عالج ــا )1 و2( ق )186( بفقرتيه
ــي  ــة الت ــة التشريعي ــك.... والحكم ذل
دعــت المــرع العراقــي في المــادة أعــاه 
ــث  ــخص الثال ــول الش ــر دخ الى ح
بصفــة خصــم بنــاءً عــى طلبــه وأن 
يكــون منضــاً لأحــد الخصــوم وليــس 
ــو  ــوم ه ــة أو الخص ــل المحكم ــن قب م
عــدم حرمــان الخصــم مــن مرحلــة 
مــن مراحــل التقــاضي لأن المرحلــة 
الاســتئنافية هــي مرحلة تقــاضي بدرجة 
ثانيــة والقــول بخــاف ذلــك يــؤدي الى 
حرمــان الخصــم مــن فرصــة التقــاضي 
ــذا  ــة ل ــة البدائي ــة اولى في المرحل بدرج
ــول  ــن قب ــا ع ــث هن ــال للحدي ــا مج ف
ــم  ــة خص ــث بصف ــخص ثال ــول ش دخ
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ــل  ــن قب ــتئنافية ....م ــة الاس في المرحل
ــادة  ــها لأن الم ــاء نفس ــن تلق ــة م المحكم
)186( بفقرتيهــا مــن قانــون المرافعــات 
محكمــة  اتجــاه  فــأن  المدنية....لــذا 
ــخص  ــول الش ــول دخ ــتئناف بقب الاس
الثالــث في المرحلــة الاســتئنافية خطــأ لا 

يمكــن تجــاوزه ... ()137( .
التمييــز  محكمــة  قضــت   حــن  في 
الاتحاديــة في قــرار آخــر لهــا بقبــول 
طلــب الغــر بالتدخــل بالاختصــام 
وعــدت   ، الاســتئنافية  الدعــوى  في 
عــدم النظــر في طلباتــه  بأنــه خرقــاً 
في القانــون ، حيــث جــاء فيــه)...إن 
وكيــل محافــظ كربــاء إضافــة لوظيفتــه 
قــدم طلبــاً إلى محكمــة اســتئناف واســط 
ــب  ــتئنافية يطل ــا الاس ــة بصفته الاتحادي
ــوى  ــاً في الدع ــه خص ــول موكل ــه قب في
المســتأنف  مواجهــة  في  الاســتئنافية 
لوظيفتــه  إضافــة  واســط  محافــظ 
قــررت  عليه)ع(،وقــد  ،والمســتأنف 
الطلــب،  قبــول  المذكــورة  المحكمــة 
وتــم دفــع الرســم القانــوني عــن دخوله 
في الدعــوى ،وبنــاءً عــى طلبــه تــم 
تقديــر قيمــة الســيارة موضــوع الدعوى 
مــن قبــل خبــر انتُخــب لهــذا الغــرض، 
وطلــب الحكــم لموكلــه بقيمتهــا باعتبــار 

أنهــا تعــود لموكلــه إضافــة لوظيفتــه 
حســب المســتندات المــرزة في الدعــوى 
ــا  ــون في حكمه ــة المطع ،إلا أن المحكم
ــث  ــخص الثال ــات الش ــل بطلب لم تفص
محافــظ كربــاء إضافــة لوظيفتــه ،رغــم 
ــم  ــوى يحك ــاً في الدع ــح طرف ــه أصب أن
لــه أو عليــه عنــد ثبــوت الحــق المطالــب 
بــه، عليــه يكــون الحكــم المطعــون فيــه 
قــد انطــوى عــى خــرق للقانــون، لــذا 
قــرر قبــول الطعــن ونقــض الحكــم 
إلى  الدعــوى  وإعــادة  فيــه  المطعــون 
ــدار  ــدم وإص ــا تق ــاع م ــا لإتب محكمته
ــاً  ــاله تلقائي ــا وإرس ــد فيه ــم جدي حك
إلى محكمــة التمييــز؛ لإجــراء التدقيقــات 

التمييزيــة عليــه( )138(  .



270

الالتباس المعنوي وتأثيره على النصوص الإجرائية - دراسة في قانون المرافعات المدنية -

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

  الخاتمة
     بعــد إن انتهينــا مــن موضــوع بحثنــا 
الموســوم بـــ الالتبــاس المعنــوي وتأثــره 
ــة في  ــة )دراس ــوص الإجرائي ــى النص ع
ــا  ــد لن ــة( ، لاب ــات المدني ــون المرافع قان
مــن أن نبــن أهــم الاســتنتاجات التــي 
توصلنــا إليهــا ، ومِــن ثــم ســنطرح مــا 
بنينــاه عليهــا مــن توصيــات ، التــي 
ــذ  ــي الأخ ــا العراق ــن مشرعن ــل م نأم

ــا :- به
أولاً. الاستنتاجات:-

11 يَعــدُ التــزام الدقــة في اســتعمال .
نصــوص  لصياغــة  القانونيــة  اللغــة 
قانــون المرافعــات المدنيــة ، مســألة غايــة 
ــا  ــي تتضمنه ــد الت ــة ؛ إذ بالقواع الأهمي
ــط  ــم ضب ــون ، يت ــذا القان ــوص ه نص
ــي يتناولهــا  ــة النشــاطات الت ــم كاف تنظي
مضمــون نصوصــه في ميــدان القضــاء ، 
فــإذا مــا صيغــت تلــك النصــوص بلغــة 
واضحــة واســتعمال الفــاظ غــر المثــرة 
ــل  ــك إلى جع ــيؤدى ذل ــاس ، فس للالتب
النصــوص القانونيــة متناســقة في بناءهــا 
الداخــي أو فيــا بينهــا بعضهــا البعــض 
تلــك  تطبيــق  يــؤدي  أن  دون  مــن 
النصــوص إلى صــدور أحــكام قضائيــة 
يتحقــق  أن  دون  مــن  أو   ، متناقضــة 

بهــا هــدراً في إجــراءات التقــاضي أو 
العدالــة في  أخــالاً في حســن ســر 
إجــراءات التقــاضي ، ومــن ثــم نتــافى 
 ، الفعليــة  الإجرائيــة  الإشــكالات 
ــاء  ــدان القض ــا في مي ــب عليه ــا يترت وم

ــدني.  الم
22 ــوني مــن . ــو النــص القان إن خل

كل مــا يــؤدي إلى الالتبــاس والاختلاف 
في تحديــد الحكــم المســتفاد منــه ، يقــوم 
ــات  ــن مكون ــاط ب ــدى الارتب ــى  م ع
ــت  ــا ارتبط ــإذا م ــوني ، ف ــص القان الن
أخــرى  بجملــة  القانونيــة  الجملــة 
ســياق  في  أو  النــص  ذات  ســياق  في 
النصــوص المعالجــة لموضــوع معــن 
الاســتقرار  ذلــك  مــن  فســيتحقق   ،
ــب  ــا يترت ــوني، مم ــى القان ــام للمعن الع
عليــه اتصــاف النــص القانــوني  بصفــة 

الانتظــام .
ــة كــرى  ففضــاً عــى أن للترابــط أهمي
حيــث  القانونيــة،  القواعــد  بنــاء  في 
ــب  ــتيفاء جوان ــرع لاس ــه الم ــأ إلي يلج
المعنــى القانــوني، واســتقصاء الفــروض 
ــوص  ــا النص ــي تتضمنه ــكام الت والأح
القانونيــة بجوانبهــا المختلفــة ، فــأن 
تناســق المعــاني يُعــن كل مهتــم بفلســفة 
المقاصــد  اســتخراج  عــى  القانــون 
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 ، القانونيــة  النصــوص  مــن  المنبثقــة 
ــا  ــس في ــا أو يقي ــزل عليه ــم ين ــن ث وم

ــاس .     ــه القي ــمح ب يس
   ثانياً . التوصيات :-

التشريعيــة  الصياغــة  غايــات  مــن 
الجيــدة ، تضييــق نطــاق الخــاف حــول 
مقتضيــات النــص تفســراً وتطبيقــاً 
ــوني  ــص القان ــم إذا كان الن ــذا يت ، وه
خاليــاً مــن الالتبــاس ، الــذي لا يمكــن 
معــه الوقــوف عــى حقيقــة الحكــم 
ــن  ــك م ــب ذل ــا يصاح ــوني ، وم القان
ــه :- ــة، وعلي ــة القضائي ــاة العدال مجاف

11 ندعــو إلى الاهتــام بدراســة .
هنــاك  أن  حيــث   ، القانونيــة  اللغــة 
علاقــة وطيــدة باللغــة المعــرة عــن 
ــران  ــون عن ــة والقان ــون ، فاللغ القان
ــتعمال  ــل ، وأن اس ــان للفص ــر قاب غ
اللغــة الدقيقــة الواضحــة أداة كفيلــة 
ــادل  ــو ع ــه نح ــون وتطبيق ــاغ القان بإب
الدراســة  تلــك  عــى  يترتــب  لمــا   ،
ــي  ــدة الت ــراً  للفائ ــة نظ ــة بالغ ــن أهمي م
ترجــى مــن وراء ذلــك ،إلا وهــي رفــع 
المعالجــة  النصــوص  عــن  الالتبــاس 
ــي . ــدان القضائ ــق بالمي ــا يتعل ــكل م ب

22 ــي . ــا العراق ــن مشرعن ــل م نأم
والمــادة   )75( المــادة  نــص  تعديــل 

)76( مــن قانــون المرافعــات النافــذ 
باســتخدام مصطلــح الإحالــة للارتباط  
بــدلاً مــن مصطلــح التوحيــد ؛ ذلــك أن 
ــذي  ــد وال ــح التوحي ــتخدام مصطل اس
ــدة ،  ــاوى الواح ــاه إلى الدع ــر معن يش
ــن  ــن المذكورت ــن المادت ــاء في كل م ج
أحدهمــا  مختلفــن  لحكمــن  معالجــاً 
وآخــر  المترابطــة  بالدعــاوى  يتعلــق 
، وقــد  المتطابقــة  بالدعــاوى  يتعلــق 
ــة  ــكام متناقض ــدور أح ــه ص ــب مع يُرت
لا تحبذهــا العدالــة في الميــدان القضائــي 
ــس  ــاً لا لب ــص واضح ــا كان الن ، فكل
ــد  ــر تحدي ــن المي ــح م ــا أصب ــه ، كل في
الفاظــه  مــن  القانــوني  النــص  إرادة 
وعباراتــه، ومــن ثــم ضــان تحقيــق 

ــة.   ــة القانوني العدال
بحيــث تكــون صياغــة نــص المــادة 
تبــن  النحــو ))إذا  )75( عــى هــذا 
ارتباطــاً  للدعــوى  أن  للمحكمــة 
بدعــوى مقامــة قبــاً بمحكمــة أخــرى، 
للارتبــاط  الإحالــة  تقــرر  أن  فلهــا 
وترســل اضبــارة الدعــوى إلى المحكمــة 
مــن  الصــادر  والقــرار  الأخــرى 
المحكمــة الأخــرى برفــض الإحالــة 

يك��ون قابل�اً للتميي��ز .((.
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وصياغــة نــص المــادة )2/76( ، تكــون 
عــى هــذا النحــو ، أن )). للمحكمــة أن 
ــاط إذا  ــن للارتب ــة الدعوي ــرر إحال تق
كانــت الدعــوى الأخــرى مقامــة لــدى 

المحكمــة ذاتهــا((  
33 نقــرح عــى مشرعنــا العراقــي .

تعديــل نــص المــادة )186( مــن قانــون 
وإزالــة  النافــذ،  المدنيــة  المرافعــات  
الالتبــاس المعنــوي الــذي يشــوبها ؛ 
فبموجــب الفقــرة الأولى مــن المــادة 
ــوي  ــاس المعن ــق الالتب ــورة ، يتحق المذك
المقصــود  الحكــم  تحديــد  باختــاف 
منــه مــن حيــث جــواز أو عــدم جــواز 
ــوى  ــام في الدع ــر بالاختص ــل الغ تدخ
الاســتئنافية  .أمــا بموجــب الفقــرة 
الثانيــة مــن ذات المــادة ، فــأن الالتبــاس 
حيــث  مــن  بهــا  متحققــاً  المعنــوي 
أن الفقــرة الثانيــة أجــازت لمحكمــة 
ــوى  ــر في الدع ــال الغ ــتئناف إدخ الاس
يتوضــح  أن  دون  مــن  الاســتئنافية 
الغــرض مــن ذلــك الإدخــال ، أكان 
ــة  ــار الحقيق ــة ام لإظه ــة العدال لمصلح
ــاف  ــه اخت ــب مع ــذي ترت ــر ال ، الأم
ــد  ــاء في تحدي ــاه القض ــه واتج ــاه الفق اتج

ــا . ــود منه ــم المقص الحك
فيصــر نــص المــادة )186( مــن قانــون 

المرافعــات المدنيــة العراقــي النافــذ بعــد 
ــو  ــذا النح ــى ه ــه ، ع ــل صياغت تعدي
ــث  ــخص الثال ــل الش ــوز تدخ ))1.يج
ــام إلى  ــب الانض ــتئناف إذا طل في الاس
أحــد الخصــوم أو كان يحــق لــه الطعــن 
ــر. 2.  ــراض الغ ــق اع ــم بطري في الحك
يجــوز للمحكمــة إلى مــا قبــل ختــام 
ــاً  ــن خص ــن لم يك ــال م ــة ادخ المرافع
ذلــك  كان  إذا  المســتأنف،  الحكــم  في 

ــة. ((. ــة العدال ــاً لمصلح ضروري
و نــرى أن هــذا التعديــل ، يتفــق مــع مــا 
تشــر إليــه صياغتــه الحاليــة في عــدم عد 
المــرع العراقــي درجــة التقــاضي مــن 
النظــام العــام ، فيتــافى مــا يتحقــق مــن 
عــدم اختصامهــم  مــن تعــدد الدعــوى 
وصــدور أحــكام متناقضة أو مــن مجافاة 
لحســن ســر العدالــة ، ومن ثــم التعامل 
مــع الاســتئناف بقــدر مــن المرونــة 
بأنــه يــؤدي وظيفــة أخــرى تتحقــق 
ــاء  ــاً لإنه ــه طريق ــة ، بوصف ــا العدال به
الاســتئناف،  محكمــة  أمــام  التنــازع 
ــس  ــه، ولي ــع جوانب ــن جمي ــه م وفحص
ــداءة ،  ــة الب ــأ محكم ــاح خط ــط إص فق
ولا خشــية مــن ذلــك التعديــل بحجــة 
المســاس بمبــدأ التقــاضي عــى درجتين ؛ 
طالمــا أن الدعــوى الاســتئنافية ، تُفحص 
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ــا إلا وهــي  ــاً مــن قبــل محكمــة علي ثاني
محكمــة التمييــز الاتحاديــة، التــي يكــون 
لهــا أن تنقــض الحكــم الاســتئنافي الُممَيــز 
ــأت  ــا أخط ــه إذا م ــر في ــد النظ ، وتعي
ــاط  ــر الارتب ــتئناف بتقدي ــة الاس محكم
والدعــوى  الجديــدة  الطلبــات  بــن 

ــتئنافية. الاس

الهوامش:-
النــص  روح  القــرني،  اللطيــف  عبــد  1.د. 

القانــوني بــن الدلالــة الآمــرة والمفــرة ، 
مقال�ـة منش��ورة في الموقــع الالكرت�وني ، الــذي 
تمــت زيارتــه في يــوم 2012/1/2 ، عــى 

الموقــع أدنــاه :-
https://www.aleqt.com/2014/09/04/

article_883196.html

قانــون  2.المــادة )75( والمــادة )186( مــن 
المرافعــات المدنيــة العراقــي النافــذ رقــم )83( 

ــنة 1969 المع��دل . لس
ــوص  ــم النص ــرني، فه �ـف الق ــد اللطي 3.د. عب

الموقــع  عــى  منشــورة  مقالــة   ، القانونيـ�ة 
يــوم  في  زيارتــه  تمــت  الــذي  الالكــروني 

-: أدن��اه   الموق��ع  عل�ى   ،  2012/1/2
https://www.aleqt.com/2015/08/27/

article_985560.htm   

تفســر  خلـاف،  الوه��اب  عبــد  4.د. 

بحــث   ، وتأويلهــا  القانونيــة  النصــوص 

منشــور في مجلــة القانــون والاقتصــاد ، العــدد 
ــنة  ــارس ، س ــر، م ــة ع ــنة الثامن الأول، الس

ص178.  ،1948
ــون في  ــة القان ــي ، لغ ــد بيوم ــعيد أحم 5.د. س

ضــوء علــم لغــة النــص )دراســة في التماســك 
النــي (، ط1، دار الكتــب القانونيــة ودار 
�ـات ، مصـر ، 2010،  ش�ـتات للنرش والبرمجي

ص426-ص427.  وينظــر  ص37، 
6.د. ســام عبــد الزهــرة الفتــاوي وآمنــه 

حامــد ، المعايــر العامــة للصياغــة التشريعيــة ، 
بحــث منشــور في مجلــة المحقــق الحــي للعلــوم 
ــنة  ــدد الراب��ع، الس �ـية ،الع ـ والسياس القانونيةـ

التاســعة ،2017، ص91.  
ــف  ــتاذ جوزي ــاوي والأس �ـعدي الضن 7.د. س

 ، والأضـ�داد  المترادفـ�ات  معجـ�م   ، مالـ�ك 
ــس ،  ــاب، طرابل ــة للكت ــة الحديث ط1، المؤسس

،ص567.  2010، بــروت 
8.سورة البقرة ، آية )42(. 

بــن  مقارنــة  دراســة   ، بوقريقــة  9.عــار 

ــورة في  ــة ، منش ــاس في اللغ ــوض والالتب الغم
الموق��ع الالكرت�وني، ص4،الــذي تمــت زيارتــه 
في  يــوم 2021/2/17 ،عل�ى الموق��ع أدن��اه :-  
http://dspaceancien.univ- bouira.dz:8080/

jspui/bitstream                                                                 

بخصــوص  التفاصيــل  مــن  للمزيــد    .01

ــر  ــاس، ينظ ــوض والالتب ــن الغم ــة ب المقارن
ــى  عم�ار بوقريق��ة ،المص��در ذات��ه ، ص2 ، ع



274

الالتباس المعنوي وتأثيره على النصوص الإجرائية - دراسة في قانون المرافعات المدنية -

2م 
02

2  
ي  

ثان
ن ال

انو
ك

    
 49

  /
دد 

الع

الموق��ع أدن��اه :-
http//:dspaceancien.univ-bouira.dz/8080:

jspui/bitstream

11.د. أحمــد العــزي النقشــبندي ، غمــوض 

النصــوص الدســتورية وتفســرها )بحــث 
ــامية (  ــة الإس ــكام الشريع ــع أح ــارن م مق
ــة  ــوق ، جامع ــة الحق ــور في مجل ، بح��ث منش
النهريــن ، المجلدــ السـا�بع ، العــدد الثــاني 

ص171.   ،2004 عـرش، 
ــه ، أن المعنــى الــذي  12.مــا يجــدر الإشــارة إلي

يســتفاد مــن روح النــص وفحــواه ،لا يقصــد 
بــه مــا يســتفاد مــن عبــارات النــص والفاظــه، 
بــل مــا يســتخلص منــه بوصفــه مــن لوازمــه. 
د. سـ�عيد أحمـ�د بيومـ�ي، مصـ�در سـ�ابق ، 

ص423.
 ، الب��اب  فت��ح  مصطف��ى  علي��وة  13.د. 

التشريعــات  ســن  وصياغــة  فــن  أصــول 
 ، القاهـ�رة  كوميـ�ت،  مكتبـ�ة  ج2،  ،ط1، 

.9 9 5 ص -9 9 4 ص ،2 0 0 7
14.د. ســعد جبــار الســوداني ، القصــور في 

الصياغــة التشريعيــة ، بحــث منشــور في مجلــة 
الحقــوق ،الجامعــة المســتنصرية، العــدد الثامــن 
�ـة ، 2012، ص105،  �ـنة السادس عرش� ، الس
د. نبيــل إســاعيل عمــر، ســلطة القــاضي 
والتجاريــة  المدني��ة  الم��واد  في  التقديريــة 
)دراســة تحليليــة وتطبيقيــة (، دار الجامعــة 
الجديــدة ، الإســكندرية ، 2008، ص197.
قانــون  مــن   )76( والمــادة   )75( 15.المــادة 

النافـ�ذ. العراقـ�ي  المدنيـ�ة  المرافعـ�ات 
16.د. هـ�ادي حسـين عبـ�د عـلي الكعبـ�ي ، 

الأص��ول العام��ة في قان��ون المرافع��ات ،ط1، 
ــل ،  ــة ، باب ــادق الثقافي ــة دار الص ج2، مؤسس

ص520.  ،2020  ، العـ�راق 
ــول  ــي ، الأص ــد ع ــن عب ــادي حس 71. د. ه

ج1،  ،ط1،  المرافعــات  قانــون  في  العامــة 
والنــر  للطبــع  الصــادق  دار  مؤسســة 
ــاد   �ـل ، 2020،ص27، د. أجي �ـع ، باب والتوزي
قانــون  مقدمــة  الدليمــي،  نايــف  ثامــر 
المرافعــات المدنيــة ) دراســة مقارنــة بــن الفقــه 
الإســامي والقانــون الوضعــي (، دار الكتــب 
القانونيــة ودار شــتات للنــر والبرمجيــات 
ص91   ،2013  ، الإمـ�ارات   - مـصر   ،

.100 ،ص
قانــون  شرح   ، العــام  الرحمــن  18.عبــد 

ــنة 1969،  ــم )83(لس ــة رق ــات المدني المرافع
ج4 ،مطبعــة الزهــراء ، بغــداد ،1990،ص5.
19.د. هــادي حســن عبــد عــي الكعبــي ، 

الأصــول العامــة في قانــون المرافعــات المدنيــة، 
ج1، مصــدر ســابق، ص28.

ــات  ــون المرافع ــة قان ــل أهمي ــف موري 20.يص

ــاً  ــات( ، نق ــي للمرافع ــدور الاجتماع بـــ )ال
ــاني  ــي الع ــري ع ــاب خ ــد الوه ــن د. عب ع
، نظــام المرافعــات )دراســة فقهيــة مقارنــة 
بــن الشريعــة الإســامية والقانــون المــدني 
ــدارات  ــي للإص ــز القوم الأردني (، ط1، المرك
ــش )1( -  ــرة ،2014،، هام ــة ،القاه القانوني
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.107 ص
21.عم�ار بوقريق��ة ، مص��در س��ابق ، ص1، 

منش��ور في الموق��ع الالكرت�وني أدن��اه :-
http://dspaceancien.univ-bouira.dz:8080/

jspui/bitstream

ــظ  ــوص اللف ــل بخص ــن التفاصي ــد م 22.لمزي

ــبندي،  ــزي النقش ــد الع ــر د. أحم ــي ، ينظ الخف
مص��در س��ابق ، ص175. 

32. عبـد� المجيـد� السـو�اقة، أمــن اللبــس وأثــره 

دكتــوراه  أطروحــة  اللغــوي،  التطــور  في 
ــا  ــات العلي ــة الدراس ــس كلي ــة إلى مجل مقدم
ــة  ــة مؤت ــا ،جامع ــة وآدابه ــة العربي ــم لغ / قس
كليــة الدراســات العليــا ،2016، ص20 . 
والمــدرس  البكــري  الباقــي  عبــد  24.د. 

ــون ،  ــة القان ــل لدراس ــر، المدخ ــر البش زه
 2015  ، بـيروت  لبنـ�ان،   ، السـ�نهوري  دار 

.1 2 0 ص ،
مصــدر   ، النقش��بندي  العـز�ي  أحمـ�د  25.د. 

ص172.  ، س��ابق 
�ـابق ،  �ـدر س �ـعيد أحم��د بيوم��ي، مص 26.د. س

ص464. ص28، 
غمــوض   ، الجبــوري  ســمير  أحمــد  27.د. 

تأخــر  التنفيــذي كأحــد أســباب  المحــرر 
ــة ، بحــث منشــور في مجلــة  ــارة التنفيذي الاضب
ــية  ــة والسياس ــوم القانوني ــون للعل ــة القان كلي
ــدد  ــع ،الع ــد الراب ــوك ، المجل ــة كرك ، جامع

ص306.  ،  2015 ،ج1،  عرش�  الخامـس� 
أحمــد  ود.  الســنهوري  الــرزاق  عبــد  28.د. 

القانــون  أصــول   ، ســتيت  أبــو  حشــمت 
ــة  ــة لجن ــون ( ، مطبع ــة القان ــل لدراس )المدخ
ــر  ــن دون ذك ــر ،م ــة والن ــف والترجم التألي
عن�ـوان النرش ، 1950، ص206- ص207 .
ــابق  ــدر س ــوداني ، مص ــار الس ــعد جب 29.د. س

ص112.  ،
30.يــرى المحققــون في علــم المنطــق إن المعتــر 

النســبة  وحــدة  هــو  التناقــض  تحقــق  في 
الحكميــة ، فلكــي يكــون هنــاك اتحــاد في 
ــد مــن أن يكــون بينهــا  ــة ،لاب النســبة الحكمي
ــف  ــإذا اختل ــوع ، ف ــة الموض ــن ناحي ــاد م اتح
الموضــوع لم يتناقضــا ، لجــواز صدقهــا أو 
كذبهــا معــاً ،وقــد تصــدق أحداهمــا وتكــذب 
ــن  ــار محس ــن . ع ــن مختلف ــرى كنقيض الأخُ
ــات  ــة الإثب ــن أدل ــض ب ــزرفي ،التناق ــزار ال ك
ــة  ــة مقارن ــة قانوني ــة )دراس ــوى المدني في الدع
بالفقــه الإســامي( ، أطروحــة تقــدم بهــا 
لـاء،  �ـة كرب ــون – جامع ــة القان ــس كلي إلى مجل

2014 ، ص40 ومــا بعدهــا .
ــاء  ــري ، دور القض ــروك الغزي ــاس م 31.د.عب

في تفســر القانــون )دراســة في فلســفة القانــون 
(، كلي�ـة الحق�ـوق ، جامع�ـة المنوفي�ـة ، 2005-

ص15،ص17.    ،2006
ــول  ــاب ، أص ــح الب ــى فت ــوه مصطف 32.د. علي

ط1،   ، التشريعــات  ســن  وصياغــة  فــن 
 ،2007، القاهــرة   ، كومي��ت  مكتب��ة  ج2، 

.1161 1160-ص ص
ــر  ــدرس زه ــري والم ــي البك ــد الباق 33.د. عب
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ــابق ،ص29. ــدر س ــر ، مص البش
ــون  ــادئ القان ــيوطي ، مب ــروت الاس 34.د. ث

، دار النهضـ�ة العربيـ�ة ، القاهـ�رة ، 1974، 
ص166، د. أن��ور س��لطان ، المبــادئ القانونيــة 
 ، للنــر  الجديــدة  الجامعــة  دار   ، العامــة 

  .437 ص   ،2005  ، الإسـ�كندرية 
مصــدر   ، النقشــبندي  العــزي  أحمــد  35.د. 

ص179. ص178-  ص173،   ، ســابق 
36.د. س�ـعد جب�ـار الس�ـوداني، مص�ـدر س�ـابق ، 

ص105.
في  الثقــافي  البعــد  لطيفــة،  طرافيــة  37.بــو 

ــري  ــون الأسرة الجزائ الترجم��ة القانوني��ة -قان
شــهادة  لنيــل  مقدمــة  رســالة   ، أنموذج��اً 
 ، وهــران  جامعــة   ، الترجمــة  في  الماجســتير 

.26 2008-2009،ص   ، الجزائـ�ر 
ــاليب  �ـد الله الصف��و ، أس �ـل عل�ي عب 38.د. نوف

الصياغــة القانونيــة في النصــوص الجنائيــة، 
ــون  ــة والقان ــة الشريع ــور في مجل ــث منش بح
،جامع��ة الام��ارات العربي�ـة المتحـد�ة ، المجلــد 
التاس�ـع والعرشون ، العــدد الثالــث والســتون 

ص237.  ،  2015  ،
ــة  ــي ، مقدم ــف الدليم ــر ناي ــاد ثام 39.د. أجي

�ـابق ،  �ـدر س �ـة ، مص �ـات المدني �ـون المرافع قان
.79 ص

ــول  ــاعر ، الأص ــد الش ــد أحم ــر الله محم 40.ن

اللغويــة في النصــوص التشريعيــة، رســالة 
دكتــوراه مقدمــة إلى جامعــة العلوم الإســامية 
د. ســعد جبــار  2013، ص24،   ، العالميـ�ة 

الس�ـوداني ، مصــدر ســابق ،ص106، د. أحمــد 
عـز�ي النقش��بندي ، مصــدر ســابق ، ص172.
ــه  ــاوي وآمن ــرة الفت ــد الزه ــام عب 41.د. س

حامــد ، مصــدر ســابق ، ص92.
42.ثائــر جمــال الونــداوي ، ســلطة القــاضي في 

ــور في  ــث منش ــوني ، بح ــص القان ــل الن تأوي
النــرة القضائيــة تصــدر عــن مجلــس القضــاء 
ــث  ــدد الثال ــراق ، الع ــة الع ــى ،جمهوري الأع

عرش� ، تمــوز ، العــراق ،2010 ، ص41.
مصــدر   ، الغزيـ�ري  مبـروك  عب��اس  43.د. 

ص10.  ، س��ابق 
44.عب��د المجيــد السـ�واقة، مصــدر ســابق ، 

.8 ص
ــدر  ـ الله الصف��و ، مص ـ عل�ي عبدـ 45.د. نوفلـ

ســابق ، ص236.
46.د. عبـ�د الوهـ�اب خـيري عـلي العـ�اني ، 

مص��در س��ابق ، ص106، د. اجيــاد ثامــر 
ــات  ــون المرافع ــة قان ــي ، مقدم ــف الدليم ناي

المدني��ة ، مص��در س��ابق ، ص79.
ــة  ــاوي وآمن ــرة الفت ــد الزه ــام عب 47.د. س

حام��د ، مص��در س��ابق ، ص91.
مصــدر   ، الغزيــري  مــروك  عبــاس  48.د. 

ص65.     ، س��ابق 
ــابق  ــدر س ــوداني ، مص ــار الس ــعد جب 49.د. س

ص105.  ،
50.د. أنور سلطان ، مصدر سابق ، ص65.

ــكلية ،  ــة ، الش ــة المادي ــة الصياغ ــن أمثل 51.مِ

ــاع  ـل م��ن الكي��ف إلى الك��م  أو اتب أو التحوـ
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طريق��ة التقســيم . للمزيــد مــن التفاصيــل 
ــد  ــنهوري ود. أحم ــرزاق الس ــد ال ينظـر� د. عب
 ، سـ�ابق  مصـ�در   ، سـ�تيت  أبـ�و  حشـ�مت 

ص75 ومــا بعدهــا.
52.المــادة )168( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 

ــي النافذ. العراق
53.المادة )171( من ذات القانون أعلاه.

ــدر  ـب ، مص �ـح الباـ ـة مصطف��ى فت 54.د. عليوـ

ــابق، ص937. س
�ـون ،  �ـفة القان �ـون ، فلس لـي ذن �ـن ع 55.د. حس

ــاني ،  ــة الع ــتنصرية ، مطبع ــة المس ط1، جامع
،1975،ص252. بغــداد 

أحمــد  ود.  الس��نهوري  ال��رزاق  عبـ�د  56.د. 

 ، ســابق  مصــدر   ، ســتيت  أبــو  حشــمت 
ص78. ص76، 

مصــدر   ، النقشــبندي  العــزي  أحمــد  57.د. 

ص172.  ، س��ابق 
ــة  ــي ، مقدم ــف الدليم ــر ناي ــاد ثام 58.د. أجي

�ـابق ،  �ـدر س �ـة ، مص �ـات المدني �ـون المرافع قان
.43 ص

ــدر  ــاعر ، مص ــد الش ــد أحم ــر الله محم 59.ن

ص24.  ، س��ابق 
60.فمــن خــال وضــوح أســلوب المــرع 

ــن  ــوني ، يُمك ــص القان ــة الن ــه في صياغ ودقت
التــي  القانونيــة  السياســة  عــى  التعــرف 
ينتهجهــا والأهــداف التــي ينبغــي تحقيهــا 
ــد الله  ــع . د. نوفــل عــي عب مــن ذلــك التشري
الصف��و ، مص��در س��ابق ، ص238، د. ســمير 

ــة في  ــة متعمق ــون )دراس ــر القان تناغــو ، جوه
فلســفة القانــون لطلبــة البحــوث والدراســات 
ط1،  العربي��ة(،  ال��دول  بجامع��ة  العربي��ة 
مكتبــة الوفــاء القانونيــة ، الإســكندرية،2004 

.17 ،ص
ــابق  ــدر س ــعد جب��ار السـو�داني ، مص 61.د. س

ص197.     ،
62.د. عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري و د.أحمــد 

 ، ســابق  مصــدر   ، ســتيت  أبــو  حشــمت 
ص167. ص163، 

ــر  ــاص بالمؤتم ــق خ ــن ، ملح ــث نصراوي 63.لي

أداة للإصــاح  )القانــون  الرابــع  الســنوي 
مايــو   ، ج1   ، الث��اني  الع��دد   ،) والتطوي��ر 

ص381. ص380-   ،  2017،
ــر  ــدرس زه ــري والم ــي البك ــد الباق 64.د. عب

ــابق ،ص72. ــدر س ــر ، مص البش
65.د. دينيــس لويــد ، فكــرة القانــون ، سلســة 

المجلــس  ثقافيــة شــهرية يصدرهــا  كتــب 
الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت 

ص143. ص142-   ،1981  ،
66.د. دينيــس لويــد ، المصــدر ذاتــه ،ص143، 

ص147.  
67.لمــادة )3/1( مــن القانــون المــدني العراقــي 

رقــم )40( لســنة 1951 المعــدل ، د. عبــد 
ــر ،  ــر البش ــدرس زه ــري والم ــي البك الباق

مص��در س��ابق ، ص121 – ص122.
68.المــادة )215( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 

ــي النافذ. العراق
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ــابق   ــدر س ــوداني ،مص ــار الس ــعد جب 69.د. س

،ص106.
	.70

Robert  J.martineau Drafting Legislation and 

Rules in plain English، west publishingcom-

pany،1991،p،3.  

 ، سـ�ابق  مصـ�در   ، لطيفـ�ة  طرافيـ�ة  71.بـ�و 

.2 3 ص
ــة  ــي ، مقدم ــف الدليم ــر ناي ــاد ثام 72.د. أجي

�ـابق ،  �ـدر س �ـة ، مص �ـات المدني �ـون المرافع قان
ص98. ص97- 

73.د. عبــد الله عبدالحــي الصــاوي ، إجــراءات 

ــز  التق��اضي أم��ام القض��اء الم��دني ، ط1، المرك
قاهــرة   ، القانونيــة  للإصــدارات  القومــي 

. ص93  ص92-   ،2020،
التعليــق   ، الشــواربي  الحميــد  عبــد  74.د. 

المرافعــات  قانــون  عــى  الموضوعــي  عــى 
الإســكندرية،   ، المعــارف  منشــأة  ،ج1، 
جمــال  د.  ص116-ص118،   ،،2004
ــون  ــي في قان ــاق الإجرائ ــكل ، الاتف أحم��د هي
المرافع��ات المدني��ة ، ط1، دار الفكــر الجامعــي 

. ص56  ،الإســكندرية،2018، 
ــن  ــم الذي ــوى ، ه ــخاص الدع ــراد بأش 75.ي

لا تتــم إجراءاتهــا إلا بهــم وهــم خصــوم 
الدعــوى والقــاضي وأعوانــه . د. جمــال أحمــد 

هيــكل، مصــدر ســابق، ص33.
76.د. عبــد الله عبدالحــي الصــاوي ، إجــراءات 

التقــاضي أمــام القضــاء المــدني ، مصــدر ســابق 

، ص98.
77.د. عبــد الحميــد الشــواربي ، مصــدر ســابق 

، ص640.
78.د. هــادي حســن عبــد عــي الكعبــي ، 

ــة  الأصــول العامــة في قانــون المرافعــات المدني
الثقافيــة  الصــادق  دار  مؤسســة  ،ط1،ج2، 
�ـل ،  الع�ـراق ،  �ـع ، باب �ـع والنرش والتوزي للطب

ص557.  ،2020
ــار الســوداني، مصــدر ســابق،  79.د. ســعد جب

ص105.   
80.مدحــت المحمــود ، شرح قانــون المرافعــات 

ــه  ــنة 1969 وتطبيقات ــم )83( لس ــة رق المدني
ــداد  ــة ، بغ ــام للطباع ــة الحس العملي��ة ، شرك
ــودي، شرح  ــاس العب ،1994، ص12، د. عب
ــة  ــة مقارن ــات )دراس ــون المرافع ــكام قان أح
،ط1،دار  القضائيــة(  بالتطبيقــات  معــززة 
 ،  2016، لبنــان   ، بغــداد   ، الســنهوري 

.204 ص
ــة  ــي ، الصف ــف الدليم ــر ناي ــاد ثام 81.د. أجي

ــدة ،  ــة الجدي ــة ، دار الجامع ــوى المدني في الدع
ص73.  ،2020، الإســكندرية 

82.د. أجيــاد ثامــر نايــف الدليمــي ، الصفــة في 

الدع��وى المدني��ة ، مص��در س��ابق ، ص76 – 
ص78.

ــة  ــات المدني ــون المرافع ــن قان ــادة )5( م 83.الم

ــذ. ــي الناف العراق
ــل إذا  ــاً للتأوي ــوني قاب ــص القان ــون الن 84.يك

ــر  ــل أكث ــث يُتم ــة ، بحي ــه ظني ــت دلالت كان
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مــن حكــم واحــد ولــو بدرجــات متفاوتــة في 
وضــوح الدلالــة عــى هــذه الاحتــالات. ثائر 

ــابق ، ص47.      ــدر س ــداوي ، مص ــال الون جم
85.د. محمــد جابــر الــدوري ، الصيــغ القانونيــة 

ــة  ــات المدني ــون المرافع ــكام قان ــى أح بمقت
ــراق  ــداد ، الع ــة ، بغ ــاح القانوني ــة صب ، مكتب
،م��ن دون ذك��ر س��نة النرش�، ص40، د. عبــد 
الوهــاب خــري عــي العــاني ، مصــدر ســابق 

ص225.  ،
ــن  ــاً م ــه، أن بعض ــارة إلي ــدر بالإش ــا يج 86.مم

فقــه وشراح القانــون المقــارن أخــذ أيضــاً 
ــم  ــك بأنه ــل ذل ــا يُعل ـر، ورب بال��رأي المذكوـ
يــرون أن المصلحــة هــي الــرط الوحيــد 
لقبــول الدعــوى. د. رمــزي ســيف، الوســيط 
في شرح قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، 
�ـة ، القاه�ـرة ، 1968،  ط8،دار النهض�ـة العربي
ص115، د. رزق الله الانطاك��ي، الوجيــز في 
ــة  ــة الجامع ــة ، مطبع ــات المدني ــول المحاك أص

الســورية ، دمشــق ، 1957 ، ص134.
87.لمزيــد مــن التفاصيــل بصــدد تعاريــف 

الصفــة، ينظ�ـر د. عبــد الوهــاب خــري عــي 
الع��اني ، مص��در س��ابق ، ص226-ص227.
88.د. أجيــاد ثامــر نايــف الدليمــي ، الصفــة في 

الدع��وى المدني��ة ، مص��در س��ابق ، ص57.
ــة  ــون المرافعــات المدني 89.المــادة )75( مــن قان

العراقــي النافــذ.
الشــاملة  الموســوعة   ، مليجــي  90.د.أحمــد 

ــآراء  ــات ) ب ــى قانــون المرافع ــق ع في التعلي

ــاء(  ــكام القض ــة وأح ــغ القانوني ــه والصي الفق
للإصــدارات  القومــي  المركــز  ج1،  ،ط5، 
القانوني�ـة ، مــر ، م�ـن دون ذك�ـر س�ـنة النرش، 
ــة  ص1169، د.أجي��اد ثامــر الدليمــي ، الحماي
الإجرائيــة للحكــم المــدني مــن التناقــض ، 
دار الكتــب القانونيــة ودار شــتات ،مــر 

ص213.  ،2015  ، -الامـ�ارات 
قانــون  شرح   ، العــام  الرحمــن  91.عبــد 

المرافعــات المدنيــة ، مصــدر ســابق ، ص314.
92.لفتـه� هام��ل العجيل�ي ، إجــراءات التقــاضي 

 ، مقارنــة(  )دراســة  المدنيــة  الدعــوى  في 
ــروت ،  ــة ، ب ــن الحقوقي ــورات زي ط1، منش
ــا  ــو الوف ــد أب ــان،2017، ص192، د.أحم لبن
ــات ،  ــون المرافع ــوص قان ــى نص ــق ع ، التعلي
ط5، منشــأة المعــارف، الإســكندرية ،1968، 

. ص469 
ــة  ــون المرافعــات المدني 93.المــادة )76( مــن قان

العراقــي النافــذ.
 ، ، مص��در س��ابق  الوف��ا  أب��و  94.د. أحم��د 

. ص469 
ــة  ــي ، الحماي ــف الدليم ــر ناي ــاد ثام 95.د. أجي

الإجرائيــة للحكــم المــدني مــن التناقــض ،  
، ص145. مص��در س��ابق ، ص111 

قانــون  مــن   )76( والمــادة   )75( 96.المــادة 

النافــذ. العراقــي  المدنيــة  المرافعــات 
ــة  ــص دلال ــة الن ــن دلال ــرف الأصولي 97.يع

ــا ،  ــه منه ــادر فهم ــى المتب ــى المعن ــة ع الصيغ
ــود  ــواء أكان المقص ــياقها ، س ــن س ــود م المقص
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ــاب  �ـاً .د. عبدالوه ــن س��ياقها أصال��ة أم تبع م
ــابق ، ص136. ــدر س خل�اف ، مص

98.المــادة )108( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 

ــة المــري النافــذ رقــم )13( لســنة  والتجاري
1968 المع�ـدل،

قانــون  مــن   )1/186( المــادة  99.نصــت 

�ـه  لـى أن �ـي النافذ،ع �ـة العراق �ـات المدني المرافع
في  الثالــث  الشــخص  تدخــل  يجــوز  ))لا 
ــد  ــام إلى أح ــب الانض ــتئناف إلا إذا طل الاس
ــم  ــن في الحك ــه الطع ــق ل ــوم أو كان يح الخص

بطريــق اعــراض الغــر.((.
100.د. س��عيد أحم��د بيوم��ي  ، مصــدر ســابق ، 

ص235.
�ـه ،  �ـدر ذات 101.د. س��عيد أحم��د بيوم��ي ، المص

ص278.
تدخــل   ، العكيــي  حســن  102.رحيــم 

ــة  ــاوى المدني ــر في الدع ــوة الغ ــال ودع وإدخ
 ،2011  ، بغـ�داد   ، القانونيـ�ة  ،ط1،المكتبـ�ة 

.1 7 1 ص
103.أشــار إلى ذلــك المعنــى قــرار محكمــة تمييــز 

العــراق رقــم 57 / مدنيــة ثانيــة / 972 تأريخ 
1972/7/8 ، منشــور في مجموعــة الأحــكام 
العدليــة تصــدر عــن قســم الأعــام القانــوني 
ــدد  ـاق، الع ـل ، جمهوري��ة العرـ في وزارة العدـ
الثالـ�ث ، السـ�نة الثالثـ�ة ، 1974، ص124 
الكعبــي  عــي  عبــد  حســن  هــادي  د.   ،
ــات،ط1،  ــون المرافع ــة في قان ــول العام ،الأص
ــر  ــع والن ــادق للطب ــة دار الص ج3، مؤسس

والتوزيـ�ع ، بابـ�ل ، 2020، ص1134.
104.د.هــادي حســن عبــد عــي الكعبــي ، 

ــة  الأصــول العامــة في قانــون المرافعــات المدني
،ج3،المصــدر ذاتــه، ص915 .

105.د. عبــد الله عبدالحــي الصــاوي ، إجراءات 

ــز  ــدني ،ط1، المرك ــاء الم ــام القض ــاضي أم التق
،القاهــرة  القانونيــة  القومــي للإصــدارات 

ص529،  ،2020،
Jean Vincent et Serge Guinchard ;procedure 

civil 20ed  ، Dalloz.198، p.947.                                                                                        
ــم  ــاوي ، الحك ــي الص ــد الله عبدالح 106.د.عب

القضائــي المــدني وطــرق الطعــن فيــه في قانــون 
المرافعــات وأحــكام الفقــه الأســامي،ط1 
القانونيــة  للإصــدارات  القومــي  المركــز   ،

ص305.  ،2020، ،القاهــرة 
107.د. عبــد الله عبدالحــي الصــاوي ،إجــراءات 

التق�ـاضي أم�ـام القض�ـاء الم�ـدني ، مص�ـدر س�ـابق 
، ص543- ص544.

ــوع  ــد ن ــتئناف تحدي ــة الاس ــاط بمحكم 108.ين

التدخــل ولا يعتــد بوصــف الخصــوم للتدخــل 
وانــا العــرة بــا يرتبــه الحكــم في التدخــل مــن 
آثاــر لصالــح المتدخـ�ل. د.هــادي حســن 
في  العامــة  الأصــول  الكعب��ي،  عل�ي  عبدــ 
مصــدر  ج2،  المدني��ة،  المرافع��ات  قان��ون 

ســابق،ص516.
109.للمزي��د مــن التفاصيــل بخصــوص الــرأي 

ــي  ــن الكعب ــر د. هــادي حس ــور، ينظ المذك
العارضــة،  الطلبــات  في  العامــة  النظريــة   ،
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الحلبــي  منشــورات   ،) الحادثــة  الدعــوى 
ص135.  ،2002، بــروت   ، الحقوقيــة 

110.المــادة )554( مــن قانــون الإجــراءات 

ــنة 1975  ــم )1123( س ــذ رق ــي الناف الفرن
ــدل. المع

إليــه ، أن المــرع  111.ممــا يجــدر الإشــارة 

ــوى  ــر في الدع ــل الغ ــز تدخ ــري لا يج الم
لأحــد  الانضــام  بطلــب  إلا  الاســتئنافية 
قانــون  مــن  المــادة)2/236(   . خصومهــا 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المــري النافــذ.
112.د. هــادي حســن عبــد عــي الكعبــي 

، النظريــة العامــة في الطلبــات العارضــة ، 
ص113.  ، س��ابق  مص��در 

قانــون  مــن  المــادة )2/186(  نصــت   .113

ــه  ــى أن ــذ، ع المرافع��ات المدني��ة العراق��ي الناف
)) يجــوز للمحكمــة إلى مــا قبــل ختــام المرافعــة 
ادخــال شــخص ثالــث لم يكــن خصــاً في 

الحكــم المســتأنف.((.
ــي ،  ــي الكعب ــد ع ــن عب ــادي حس 114.د. ه

ــات ج2،  ــون المرافع ــة في قان ــول العام الأص
مص��در س��ابق ، ص520.

الخصــوم  ســلطة   ، هنــدي  أحمــد  د.   .115

ــة  ــر ، دار الجامع ــام الغ ــة في اختص والمحكم
الجديـ�دة ، الإسـ�كندرية ، 1997، ص146.
ــات  ــون المرافع ــن قان ــادة )1/236( م 116. الم

ــذ. ــري الناف ــة الم ــة والتجاري المدني
117. المــادة )555( مــن قانــون الإجــراءات 

�ـذ. سـي الناف �ـة الفرن المدني

ــوم  ــلطة الخص ــدي ، س ــد هن د. أحم 	.118

والمحكمــة في اختصــام الغــر ، مصــدر ســابق 
.145 138،ص ،ص

د.ه��ادي حسي�ن الكعبــي، النظريــة  	.119

�ـات العارض�ـة ، مص�ـدر س�ـابق،  العام�ـة للطلب
ص105. ص104- 

ــن  ــادة )555( م ــادة )554( والم الم 	.120

قان��ون الإج��راءات المني��ة الفرنس�ي الناف��ذ .
الطلبــات  بتقديــم  الســاح  إن  إذ  	.121

الجديــدة مــن دون ضابــط مــن شــأنه أن يــؤدي 
إلى تعقيــد الدعــوى وتشــعبها ، فيتأخــر الفصل 
ــرع  ــده الم ــذي قص ــدف ال ــع اله ــا ويضي فيه
ــادي  ــراءات وتف ــاد في الإج ــو الاقتص إلا وه
تناق��ض الأحــكام واس��تحالة تنفيذه��ا .المــادة 
)69( م�ـن قانـو�ن المرافعــات المدنيــة العراقــي 
الدليمــي  نايــف  ثامــر  د.أجيــاد  النافــذ، 
المــدني مــن  ، الحمايـة� الإجرائيــة للحكــم 

التناق��ض، مص��در س��ابق ، ص151.
المرافعــات  لقانــون  الموجبــة  122.الأســباب 

المدنيــة العراقــي النافــذ .
123.بوط��ر افي��ه لطي��ف ،  مصـ�در سـ�ابق ، 

.1 9 ص
�ـابق ،  �ـدر س ــل العجيل�ي ، مص �ـه هام 124.لفت

ص9، د.عبــد الوهــاب خــري عــي العــاني ، 
مص��در س��ابق ، ص106.

ــم  ــة رق ــز الاتحادي ــة التميي ــرار محكم 125.ق

1273/ إقامــة دعــوى /2009 صــادر في 
2009)غيـر منش�ـور(. /4 /26
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قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة رقم  	.126

67/الهيئــة الموســعة المدنيــة/2019 صــادر في 
تأريــخ 2019/2/18)غـير منشـ�ور(.

محكمــة  قــرار  ذلــك  إلى  أشــار  	.127

ــة  ــا التميزي ــة بصفته ــل الاتحادي ــتئناف باب اس
 2014/ حقوقيــة  /ت/   134/133 رقــم 
منشــور(. 2014/7/6)غــر  في  صــادر 
ــد الرحمــن العــام ، قواعــد  128.نقــاً عــن عب

المرافعــات)شرح مقــارن لنصــوص قانــون 
ــم  ــة رق ــة والتجاري ــات المدني ــول المرافع أص
ــكام  ــع أح ــه م ــنة 1956 وتعديلات )88( لس
�ـون(،  �ـواد القان لـى م �ـة ع �ـز مرتب �ـة التميي محكم
ج2، دار التضامــن للطباعــة والتجــارة والنــر 

، بغــداد ،1962 ، ص172.
كركــوك  اســتئناف  محكمــة  129.قــرار 

رقــم91/ التميزيــة  بصفتهــا  الاتحاديــة 
صــادرة  دعــاوى/2008  توحيــد 

منشــور(. في2008/4/15)غــر 
130.الــروف باجــرن ملكيفــك والقــاضي 

فهــر عبــد العظيــم ، المنطــق القضائي ) دراســة 
ــكام  ــون وأح ــوء القان ــة في ض ــة تطبيقي نظري
النهضــة  دار   ، ط1   ،  ) المصري��ة  المحاك��م 

2011، ص795.  ، القاهـ�رة   ، العربيـ�ة 
ــة ، دار  ــات المدني ـ هن��دي، المرافع 131.د.أحمدـ

 ،2010 الجامعـ�ة الجديـ�دة ، الإسـ�كندرية ، 
ص253. ص252- 

الخصــوم  ســلطة   ، هنــدي  132.د.أحمــد 

والمحكمــة في اختصــام الغــر ، مصــدر ســابق 

، ص135، د. نبي��ل إســاعيل عم�ـر ، مصــدر 
ص409.  ، س��ابق 

ســلطة  مــدى   ، النــداوي  وهيــب  133.آدم 

نطــاق  تعديــل  في  المدنيــة  المحكمــة 
الدعوى)دراســة مقارنــة( ، رســالة مقدمــة 
ــون والسياســة ، جامعــة بغــدار  ــة القان إلى كلي
جــزءً مــن متطلبــات درجــة الدكتــوراه في 

ص42.  ،1979  ، القانـ�ون 
الخصــوم  ســلطة   ، هنــدي  أحمــد  134.د. 

والمحكم��ة في اختصاــم الغيـر ، مصــدر ســابق 
.134 ،ص

ــر  ــدرس زه ــري والم ــي البك ــد الباق 135.د.عب

ــروف  الرش��يد ، مص��در س��ابق ، ص72، ال
عبــد  فهــر  والقــاضي  ملكيفــك  باجــران 

العظيــم ، مصــدر ســابق ، ص139.
136.المــادة )2/186( والمــادة )4،3/69( مــن 

قان�ـون المرافع�ـات المدني�ـة العراق�ـي الناف�ـذ.
رقــم  الاتحاديــة  التميــز  محكمــة  137.قــرار 

ــة/ 2018  ــعة المدني ــة الموس 323/322/الهيئ
صــادر في 2018/10/10)غــر منشــور(.
138.قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة رقــم11/

صــادر  مدنيــة/2009  موســعة  هيئــة 
النــرة  في  منشــور  في2009/6/17، 
القضائيــة التــي تصــدر عــن المركــز الإعلامــي 
للســلطة القضائيــة في العــراق ـ مجلــس القضاء 
ــدد العــاشر ،  ــة العــراق ، الع الأعــى، جمهوري

الثــاني/2010،ص23. كانــون 
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المصادر:
القــرآن  بعــد  العربيــة  اللغــة  . كتــب  أولاً 

-: الكريــم 
د. ســعدي الضنــاوي والأســتاذ جوزيــف 
 ، والأضــداد  المترادفــات  معجــم   ، مالــك 
ط1، المؤسســة الحديثــة للكتــاب ، طرابلــس ، 

بــروت ، 2010 .
ثانياً. الكتب القانونية :-

ــون  ــة قان ــي ،  مقدم ــر الدليم ــاد ثام 1.د. أجي
المرافعــات المدنيــة ) دراســة مقارنــة بــن الفقــه 
الإســامي والقانــون الوضعــي ( ، دار الكتــب 
ــات ،  ــر والبرمجي ــتات للن ــة ودار ش القانوني

ــارات ، 2013.  ــر والإم م
الإجرائيــة  الحمايــة   ، 2.ــــــــــــــــــــــ 
ــب  ــض ،دار الكت ــن التناق ــدني م ــم الم للحك
ــارات ،  ــر -الام ــتات ، م ــة ودار ش القانوني

.2015
ــوى  ــة في الدع 3.ــــــــــــــــــــــ ، الصف
ــكندرية  ــدة ، الإس ــة الجدي ــة ، دار الجامع المدني

 .  2020،
4.د. أحمــد أبــو الوفــا ، التعليــق عــى نصــوص 
ــارف ،  ــأة المع ــات ، ط5 ، منش ــون المرافع قان

ــكندرية ، 1968. الإس
الشــاملة  الموســوعة   ، مليجــي  أحمــد  5.د. 
ــآراء  ــات ) ب ــى قانــون المرافع ــق ع في التعلي
ــاء(  ــكام القض ــة وأح ــغ القانوني ــه والصي الفق
للإصــدارات  القومــي  ط5،ج1،المركــز   ،
القانونيــة ، مــر ،مــن دون ذكــر ســنة النــر.

الخصــوم  ســلطة   ، هنــدي  أحمــد  6.د. 
ــة  ــر ، دار الجامع ــام الغ ــة في اختص والمحكم

.1997، الإســكندرية   ، الجديــد 
 ، ــة  المدني ــات  المرافع 7.ــــــــــــــــــــــ، 
دار الجامعــة الجديــدة ، الإســكندرية ، 2010 .
8.د. أنــور ســلطان ، المبــادئ القانونيــة العامــة 
ــكندرية  ــر ، الإس ــدة للن ــة الجدي ، دار الجامع

.2005،
9.الــروف باجــرن ملكيفــك والقــاضي فهــر 
عبــد العظيــم ، المنطــق القضائــي ) دراســة 
ــكام  ــون وأح ــوء القان ــة في ض ــة تطبيقي نظري
المحاكــم المصريــة ( ،ط1 ، دار النهضــة العربيــة 

، القاهــرة ، 2011.
10.د. ثــروت الاســيوطي ، مبــادئ القانــون ، 

دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، 1974.
الاتفــاق   ، هيــكل  أحمــد  جمــال  11.د. 
المدنيــة  المرافعــات  قانــون  في  الإجرائــي 
الجامعــي  الفكــر  ط1،دار  والتجاريــة، 

.2018، ،الإســكندرية 
ــون  ــفة القان ــون ، فلس ــي ذن ــن ع 12.د. حس
ــاني ،  ــة الع ــتنصرية ، مطبع ــة المس ، ط1، جامع

ــداد ،1975. بغ
القانــون  فكــرة   ، ليويــد  دينيــس  13.د. 
ثقافيــة شــهرية يصدرهــا  كتــب  ، سلســة 
ــون والآداب  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن المجل

.1981  ، الكويــت   ،
تدخــل   ، العكيــي  حســن  رحيــم   .41
ــة  ــاوى المدني ــر في الدع ــوة الغ ــال ودع وإدخ
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.2011  ، بغــداد   ، القانونيــة  ،ط1،المكتبــة 
ــول  ــز في أص 15.د. رزق الله الانطاكي،الوجي
المحاكــات المدنيــة ، مطبعــة الجامعــة الســورية 

ــق، 1957. ،دمش
شرح  في  الوســيط  ســيف،  رمــزي  16.د. 
ــة ، ط8،  ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع قان

القاهــرة ، 1968.  ، العربيــة  النهضــة  دار 
17.د. ســعيد أحمــد بيومــي ، لغــة القانــون في 
ضــوء علــم لغــة النــص )دراســة في التماســك 
ودار  القانونيــة  الكتــب  دار  ط1،   ,) النــي 
ــر ، 2010.  ــات ،م ــر والبرمجي ــتات للن ش
القانــون  جوهــر   ، تناغــو  ســمير  18.د. 
ــة  ــون لطلب ــفة القان ــة في فلس ــة متعمق )دراس
بجامعــة  العربيــة  والدراســات  البحــوث 
الوفــاء  مكتبــة  ط1،   ،) العربيــة  الــدول 

.2004 الإســكندرية،   ، القانونيــة 
أحــكام  شرح  العبــودي،  19.د.عبــاس 
قانــون المرافعــات )دراســة مقارنــة معــززة 
ــة( ،ط1، دار الســنهوري  بالتطبيقــات القضائي

، بغــداد ، لبنــان ،2016.
دور   ، الغزيــري  مــروك  عبــاس  د.   .02
القضــاء في تفســر القانــون )دراســة في فلســفة 
القانــون (، كليــة الحقــوق ، جامعــة المنوفيــة ، 

.2006-2005
 ، الصــاوي  عبدالحــي  الله  عبــد  د.   .12
ــدني ،  ــاء الم ــام القض ــاضي أم ــراءات التق إج
ــة  ــدارات القانوني ــي للإص ــز القوم ط1، المرك

 .2020، القاهــرة   ،

الحكــم  ـــــــــــــــــــــــ،  	.22

في  فيــه  الطعــن  وطــرق  المــدني  القضائــي 
قانــون المرافعــات وأحــكام الفقــه الإســامي، 
ط1 ، المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة ، 

 .2020  ، القاهــرة 
23.د. عبــد الباقــي لبكــري وم.زهــر البشــر 
، المدخــل لدراســة القانــون ، دار الســنهوري ، 

لبنــان ، بــروت ، 2015.
42. د. عبــد الحميــد الشــواربي ، التعليــق عــى 
الموضوعــي عــى قانــون المرافعــات ، ج1 ، 

ــكندرية، 2004. ــارف ، الإس ــأة المع منش
52. عبــد الرحمــن العــام ، قواعــد المرافعات، 
ج2 ،دار التضامــن للطباعــة والتجــارة والنــر 

، بغــداد ، 1962.
ــات  ــون المرافع 26.ـــــــــــــــــ ،شرح قان
المدنيــة رقــم )83(لســنة 1969 ، ج4 ، مطبعــة 

الزهــراء ، بغــداد ،1990.
27.د.عبــد الــرزاق الســنهوري ود. أحمــد 
القانــون  أصــول   ، ســتيت  أبــو  حشــمت 
ــة  ــة لجن ــون( ،مطبع ــة القان ــل لدراس )المدخ
ــر  ــن دون ذك ــر ، م ــة والن ــف والترجم التألي

النــر ،1950. عنــوان 
28.د. عبــد الوهــاب خــري عــي العــاني 
، نظــام المرافعــات )دراســة فقهيــة مقارنــة 
بــن الشريعــة الإســامية والقانــون المــدني 
ــدارات  ــي للإص ــز القوم الأردني (، ط1، المرك

القانونيــة، القاهــرة ، 2014. 
 ، البــاب  فتــح  مصطفــى  عليــوه  29.د. 
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أصــول فــن وصياغــة ســن التشريعــات ،ط1، 
.2007، القاهــرة  كوميــت،  ج2،مكتبــة 

،إجــراءات  العجيــي  هامــل  لفتــه   .03
)دراســة  المدنيــة  الدعــوى  في  التقــاضي 
ــة ،  ــن الحقوقي ــورات زي ــة(، ط1، منش مقارن

.2017، ،لبنــان  بــروت 
القانــون  فكــرة   ، لويــد  دينيــس  د.   .13
ثقافيــة شــهرية يصدرهــا  كتــب  ، سلســة 
ــون والآداب  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن المجل

.1981  ، الكويــت   ،
الصيــغ   ، الــدوري  جابــر  محمــد  32.د. 
ــون المرافعــات  ــة بمقتــى أحــكام قان القانوني
ــداد ،  ــة ، بغ ــاح القانوني ــة صب ــة ، مكتب المدني

ــر.  ــنة الن ــر س ــراق ، دون ذك الع
قانــون  ،شرح  المحمــود  33.مدحــت 
ــنة 1969  ــم )83( لس ــة رق ــات المدني المرافع
وتطبيقاتــه العمليــة ، شركــة الحســام للطباعــة 

.1994، بغــداد   ،
34.د. نبيــل إســاعيل عمــر، ســلطة القــاضي 
التقديريــة في المــواد المدنيــة والتجاريــة )دراســة 
تحليليــة وتطبيقيــة (، دار الجامعــة الجديــدة 

،الإســكندرية ،2008.
النظريــة   ، الكعبــي  35.د. هــادي حســن 
العارضة)الدعــوى  الطلبــات  في  العامــة 
الحادثــة (، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، 

.2002  ، بــروت 
في  العامــة  الأصــول   ، 36.ــــــــــــــــــ 
ج3،  ج2-  ج1-  ،ط1،  المرافعــات  قانــون 

والنــر  للطبــع  الصــادق  دار  مؤسســة 
 .2020  ، بابــل   ، والتوزيــع 

ــة  ــح الجامعي ــائل والاطاري ــاً. الرس ثالث
-:

ســلطة  مــدى   ، النــداوي  وهيــب  1.أدم 

نطــاق  تعديــل  في  المدنيــة  المحكمــة 
الدعوى)دراســة مقارنــة( ، رســالة مقدمــة 
ــون والسياســة ، جامعــة بغــدار  ــة القان إلى كلي
جــزءً مــن متطلبــات درجــة الدكتــوراه في 

.1979 القانــون، 
2.بــو طرافيــة لطيفــة ،البعــد الثقــافي في الترجمة 

الفانونيــة - قانــون الأسرة الجزائــري أنموذجــاً 
ــتير في  ــهدة الماجس ــل ش ــة لني ــالة مقدم ،رس
الترجمــة ،جامعــة وهــران ، الجزائــر ، 2008-

.2009
3.عبــد المجيــد الســواقة، أمــن اللبــس وأثــره 

دكتــوراه  أطروحــة  اللغــوي،  التطــور  في 
ــا  ــات العلي ــة الدراس ــس كلي ــة إلى مجل مقدم
ــة  ــة مؤت ــا ،جامع ــة وآدابه ــة العربي ــم لغ / قس

كليــة الدراســات العليــا ،2016. 
ــن  ــزرفي ،التناقــض ب 4.عــار محســن كــزار ال

ــة  ــة )دراس ــوى المدني ــات في الدع ــة الإثب أدل
قانونيــة مقارنــة بالفقــه الإســامي( ، أطروحة 
تقــدم بهــا إلى مجلــس كليــة القانــون – جامعــة 

ــاء، 2014. كرب
ــول  ــاعر ، الأص ــد الش ــد أحم ــر الله محم 5. ن

اللغويــة في النصــوص التشريعيــة، رســالة 
دكتــوراه مقدمــة إلى جامعــة العلوم الإســامية 
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ــة ، 2013. العالمي

رابعاً . البحوث القانونية :-
غمــوض   ، الجبــوري  ســمير  أحمــد  1.د. 
تأخــر  التنفيــذي كأحــد أســباب  المحــرر 
ــة ، بحــث منشــور في مجلــة  ــارة التنفيذي الاضب
ــية  ــة والسياس ــوم القانوني ــون للعل ــة القان كلي
ــدد  ــع ، الع ــد الراب ــوك ، المجل ــة كرك ، جامع

 .2015 عــر،ج1،  الخامــس 
2.د. أحمــد العــزي النقشــبندي ، غمــوض 
النصــوص الدســتورية وتفســرها )بحــث 
ــامية (  ــة الإس ــكام الشريع ــع أح ــارن م مق
، بحــث منشــور في مجلــة الحقــوق جامعــة 
النهريــن ، المجلــد الســابع، العــدد الثــاني 

.2004 عــر، 
3.ثائــر جمــال الونــداوي ، ســلطة القــاضي في 
ــور في  ــث منش ــوني ، بح ــص القان ــل الن تأوي
النــرة القضائيــة تصــدر عــن مجلــس القضــاء 
ــث  ــدد الثال ــراق ،الع ــة الع ــى ، جمهوري الأع

ــراق ،2010. ــوز ، الع ــر ، تم ع
4. د. ســعد جبــار الســوداني ، القصــور في 
في  منشــور  بحــث   ، التشريعيــة  الصياغــة 
مجلــة الحقــوق ، الجامعــة المســتنصرية ، العــدد 

الثامــن عــر، الســنة السادســة ، 2012.
ــه  ــاوي وآمن ــرة الفت ــد الزه ــام عب 5.د. س
ــة  ــة التشريعي ــة للصياغ ــر العام ــد ,المعاي حام
الحــي  المحقــق  مجلــة  في  منشــور  ،بحــث 
للعلــوم القانونيــة والسياســية ،العــدد الرابــع، 

الســنة التاســعة ،2017. 

،تفســر  خــاف  الوهــاب  عبــد  6.د. 
بحــث   ، وتأويلهــا  القانونيــة  النصــوص 
ــدد  ــاد , الع ــون والاقتص ــة القان ــور في مجل منش
 ، مــارس   ، عــر  الثامنــة  الســنة   ، الأول 

.1 9 4 8
ــر  ــاص بالمؤتم ــق خ ــن ،ملح ــث نصراوي 7.لي
أداة للإصــاح  )القانــون  الرابــع  الســنوي 
مايــو،   ، ج1  الثــاني،  (،العــدد  والتطويــر 

.2 0 1 7
ــاليب  ــو، أس ــد الله الصف ــي عب ــل ع 8.د. نوف
الصياغــة القانونيــة في النصــوص الجنائيــة، 
ــون   ــة والقان ــة الشريع ــور في مجل ــث منش بح
 ، المتحــدة  العربيــة  الامــارات  ،جامعــة 
ــث  ــدد الثال ــرون، الع ــع والع ــد التاس المجل

.2015 والســتون، 

خامساً . القوانين:- 
أ. العراقية – 

رقــم)83(  المدنيــة  المرافعــات  قانــون   .1
لســنة1969 المعــدل ، منشــور في الوقائــع 
 8/  10 بتأريــخ   1766 العــدد   ، العراقيــة 

.1969 /
ــنة 1951  ــم )40( لس ــدني رق ــون الم 2. القان
ــدد  ــة ، الع ــع العراقي ــور في الوقائ ــدل, منش المع

بتأريــخ 1951/9/8.  3015
ب. المصرية:-

قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المــري 
النافــذ رقــم )13( لســنة 1968 المعــدل .

ج. الفرنسية :-
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رقــم  النافــذ  المدنيــة  الإجــراءات  قانــون 
. المعــدل   1975 لســنة   )1123(

سادساً . الدوريات :-
ــز  ــن المرك ــدر ع ــي تص ــة الت ــرة القضائي الن
الإعلامــي للســلطة القضائيــة في العــراق ـ 
ــراق ،  ــة الع ــى ، جمهوري ــاء الأع ــس القض مجل

ــاني/2010. ــون الث ــاشر ، كان ــدد الع الع
سابعاً . القرارات القضائية غير المنشورة :-

1.قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة رقــم 
1273/ إقامــة دعــوى /2009 صــادر في 

.2009 /4 /26
رقــم  الاتحاديــة  التميــز  محكمــة  2.قــرار 
ــة/ 2018  ــعة المدني ــة الموس 323/322/الهيئ

.2018/10/10 في  صــادر 
3.قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة رقــم 67/
في  صــادر  المدنيــة/2019  الموســعة  الهيئــة 

.2019 /2 /18
ــة  ــوك الاتحادي ــتئناف كرك ــة اس ــرار محكم 4.ق
91/توحيــد  رقــم  التميزيــة  بصفتهــا 
دعــاوى/2008 صــادر في 2008/4/15.
5. قــرار محكمــة اســتئناف بابــل الاتحاديــة 
التميزيــة رقــم 134/133 /ت/  بصفتهــا 
حقوقيــة /2014 صــادر في 2014/7/6. 

ثامناً. المصادر باللغة الأجنبية :-
     1. Robert  J.martineau Drafting Legislation 

and Rules in plain English, west publishing 

company,1991

2.Jean vincet et Serge Guinchard ;procedure 

civil 20ed  , Dalloz.198.    

تاسعاً. المقالات الالكترونية :-
1.  د. عبــد اللطيــف القــرني، روح النــص 
الدلالــة الآمــرة والمفــرة،  بــن  القانــوني 
مقالــة منشــورة في الموقــع الالكــروني ، الــذي 
يــوم 2012/1/2 ،عــى  زيارتــه في  تمــت 

ــاه :- ــع أدن الموق
ht tp s : / /w w w.a l eqt . com/2014 /09 /04 /

ar t i c l e_883196 .htm l                 

2. د عبــد اللطيــف القــرني ، فهــم النصــوص 

العــرب  جريــدة  الاقتصاديــة  القانونيــة، 
الموقــع  في  منشــورة  ،مقالــة  الاقتصاديــة 
الالكــروني ، الــذي تمــت زيارتــه في يــوم 

أدنــاه:- الموقــع  ،عــى   2012/1/2
ht tp s : / /w w w.a l eqt . com/2015 /08 /27 /

ar t i c l e_985560 .htm l                                                  

3.  عــار بوقريقــة ، دراســة مقارنــة بــن 
ــورة في  ــة ،منش ــاس في اللغ ــوض والالتب الغم
الموقــع الالكــروني الــذي تمــت زيارتــه في  

-:  2021/2/17 يــوم 
http://dspaceancien.univ-bouira.dz:8080/

jspui/bitstream   
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(Abstract)

 The Civil Procedure Law undertakes the 

task of regulating the behavior of persons 

within the framework of the judicial field, 

with the binding legal texts it contains, 

which are described as containing formal 

rules that cannot be violated.

      Hence, it is imperative that the legal text 

express itself through the language used in 

its drafting, by which it avoids everything 

that causes confusion in determining 

the intended provision of the legal rules 

included in the texts of the applicable civil 

procedure law.

    The recipient does not have a meaningful 

confusion of the meaning of the judgment 

drawn from the text itself, otherwise it will 

be realized that contradictory judgments are 

issued or wasted in litigation procedures or 

breach of the proper functioning of justice 

in the court field.

      The implementation of the legal text 

is linked to its wording, and when this 

wording is clear and not ambiguous, it will 

clearly reflect the intention of the legislator.

     The importance of research in the moral 

ambiguity that may mar a certain procedural 

text lies in shedding light on the problems 

it raises, which will motivate interest in 

drafting the procedural text based on the 

manifestation of the role of the pleading law 

in a way that serves the proper functioning 

of justice in the judicial field, by giving 

effectiveness in Application of substantive 

laws.


